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نوزين من الشركات التجارية، شركات الأشخاص التي تقوم زلى  بين مي  الفقه جالقضاء
الازتبار الشخصي جتطغى زليها صفة التعاقد، جشركات الأموال التي تقوم زلى الازتبار المالي 

هي المساهمة النموذج الأمث  لشركات الأموال ف جيطغى زليها صفة التنظيم القانوني، جتعتبر شركة
 تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشرجزات صناعية جاقتصادية.

التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم  تمث  شركة المساهمة النموذج الأمث  لشركات الأموال
ائر إلا بقدر الخس متساجية القيمة جالقابلة للتداجل بالطرق التجارية، جتتكون من شركاء لا يتحملون 

اهم المالي فقط، جلا تتأثر شخصية المسالإزتبار تعتمد زلى ج أسهمهم التي يملكونها في الشركة، 
نظرا للمسؤجلية المحدجدة، جيظهر فيها الاستقلال المطلق للشركة زن مساهمها من حيث الخدمة 

 المالية جنتائجها، جمن هذا تبرز أهمية الأموال في شركة المساهمة.

 مي  شركة المساهمة بالعديد من الخصائص التي تمي ها زن غيرها من الشركات جتتمث  في:تت

رأس مال فقط جلا يكون لشخصية الشركاء ازتبار زند التعاقد زلى تأسيس  يكون الازتبار في -  
  الشركة جلولا جلودها ما استطازت الرأسمالية الحديثة التقدم جالتطور.

يتعارض مع غايات الشركة أي أن  ألاساهمة اسم تجاري يشترط فيه يجب أن يكون لشركة الم -
يكون دالا زلى غاياتها، كما يجب أن يتبع الاسم عبارة لتمي ها زن غيرها من أنواع الشركات جلا 

 يرد في اسم الشركة اسم شخص طبيعي. الشركات جلايجوز أن يرد اسم أحد المساهمين في اسم 

لمساهمة محدجدة بمقدر أسهمه في رأس مال الشركة، جيكون رأس مسؤجلية الشريك في شركة ا -
 .مال الشركة هو الضمان الوحيد للدائنين إذ أن ذمة الشركة المالية مستقلة زن ذمم الشركاء

الاشتراك في شركة المساهمة يتم زن  إنحصص الشركاء عبارة زن أسهم قابلة للتداجل حيث  -
 بالطرق التجارية. طريق الاكتتاب بأسهم قابلة للتداجل

فشركة المساهمة تحت  مكانة متمي ة في الحياة الاقتصادية للدجلة، جلع  أهم دلي  زلى ذلك        
هو ت ايد نطاقها المستمر في الحياة الاقتصادية، كما تعد إحدى أهم أدجات التطور الاقتصادي في 
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لى ف الأنظمة الاقتصادية، جقدرتها زأغلب المجتمعات، لما تتمتع به من م ايا تجعلها ملائمة لمختل
 تأدية دجرها لما تتمتع به من قدرة زالية في التنظيم جالإدارة.

يعتبر رأس المال في الشركات التجارية أحد أهم الأركان اللازمة لولود الشركة فهو زنصر 
جلذلك  ،أساسي لتأسيس الشركة، فلا يمكن أن تبقى هذه الشركات جلا يمكن القيام بأنشطتها بدجنه

يولى المشرع زناية كبيرة به سواء زند تأسيس الشركة أج أثناء ممارستها لنشاطها جزند انقضائها 
 جتصفيتها.

جنظرا للدجر الفعال الذي تقوم به الشركة المساهمة بسبب قدرتها زلى تجميع الأموال الطائلة 
لك ت ايد صادية جالدلي  زلى ذجتحقيق الكثير من الأرباح، حيث تحت  مكانة متمي ة في الحياة الاقت

نطاقها في الواقع العملي جما حققه من مشاريع كبرى في شتى المجالات، كما أنها تعد إحدى أهم 
أدجات التطور الاقتصادي في أغلب المجتمعات زلى اختلاف نظرتها للحياة، لما تتمتع به من م ايا 

 تجعلها ملائمة لمختلف الأنظمة الاقتصادية.

موضوع الدراسة من خلال ما تحتله الشركات التجارية من مكانة، إذ تعتبر أحد  تتمث  أهمية
الدزائم الأساسية لاقتصاد الدجلة جأيضا أهمية رأس المال جالتعديلات التي تطرأ زليه من زيادة أج 
تخفيض، الذي تلجأ إليهم العديد من الشركات نتيجة قيامها بإصلاحات إقتصادية مختلفة، تتجلى 

همية الموضوع في تحلي  معظم النصوص القانونية التي تشك  النظام القانوني لرأس مال أيضا أ 
 شركة المساهمة.

 يرلع اختيارنا لموضوع النظام القانوني لرأس مال شركة المساهمة إلى الأسباب التالية:

 الج ائرية. ةالدراسات القانوني المساهمة لاسيمانقص الدراسات القانونية المتعلقة برأس مال شركة  -

 نقص المعلومات حول الموضوع جتفرقها. -

الرغبة في بيان الأحكام القانونية المتعلقة برأس مال شركة المساهمة التي يحتالها ك  من  -
 المؤسسين جالمساهمين فيها، جدائني الشركة
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 ية.ر جلود ميول شخصي لمث  هذه المواضيع جالمتعلقة بالقانون التجاري خاصة الشركات التجا -

 جهو القانون الخاص.أخيرا هذا الموضوع له زلاقة بالمشوار الدراسي  -

أردنا من خلال دراسة موضوع النظام القانوني لرأس مال شركة المساهمة الوصول إلى 
 الأهداف التالية:

 تبيان أهمية رأس المال بالنسبة للشركات زلى العموم جبالنسبة لشركة المساهمة زلى الخصوص. -

 ن الدجر الفعال لرأس المال شركة المساهمة بالنسبة للأطراف الفازلين فيها.تبيا -

جمن الصعوبات التي جالهتنا زند دراسة موضوع النظام القانوني لرأس مال شركة المساهمة 
  قلة المرالع القانونية خاصة الج ائرية منها.

 جتتمث  إشكالية الدارسة في:

 لأموال شركة المساهمة؟هل وفق المشرع في ضمان حماية خاصة 

، جذلك لوصف رأس مال شركة المنهج الوصفيزلى إزتمدنا  للإلابة زلى الإشكالية 
لمنهج االمساهمة جتحديد كيفية ال يادة جالنقصان جمن له السلطة في تغيير رأس المال، جكذلك 

 .ةجهذا لتحلي  مختلف النصوص القانونية التي تضمنت رأس مال شركة المساهم التحليلي

 ،لإنجاز موضوع الدراسة فقد ازتمدنا بتقسيم خطة الدراسة إلى فصلينج إشكالية البحث لمعالجة        
 ديدالأجل تحالمبحث  من لانبج  ،تكوين رأس مال شركة المساهمة حيث تناجلنا في الفص  الأجل

شركة  أس مالمفهوم رأس مال شركة المساهمة، بينما المبحث الثاني تعرضنا من خلاله إلى بنية ر 
  المساهمة.

دارسة زملية تعدي  رأس مال شركة المساهمة يتضمن مبحثين، المبحث  ناجالفص  الثاني تناجل
لمسؤجلية براز قيام االمبحث الثاني خصصناه لإج تعدي  رأس مال شركة المساهمة،  الأجل تناجل مفهوم

 المترتبة لراء هذا التعدي  لرأس المال داخ  شركة المساهمة.



 

 
 

 

 
 

 
 الفصل الأول
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يجب أن يكون رأس مالها كافي من أل  موالهة  قتصادياأي نشاط شركة المساهمة لمباشرة 
تكاليف جأعباء الذي قد يواله ذلك المشرجع المراد إقامته، جيعد رأس المال في شركة المساهمة 

الاقتصادية جالقانونية، إذ بدجنه لا يمكن  زنصر أساسي جضرجري في تكوينها من لميع النواحي
لشركة المساهمة تسيير نشاطها حيث يقوم ك  مساهم بدفع حصته زند بداية تأسيس الشركة، كون 

 رأس المال يشك  الضمان الوحيد لدائني شركة المساهمة.

ذا هجنجد مختلف القوانين تتفق زلى الاهتمام برأس مال شركة المساهمة، فهو قلبها النابض ج 
رالع إلى أن نشاطها يقتصر زلى المشاريع الكبرى جزلى هذا الأساس، نجد المشرع الج ائري قد 

 أجلى زناية كبيرة برأس مال شركة المساهمة جنظم لها أحكام خاصة.

جبناء زلى ما تقدم، قسمنا هذا الفص  إلى مبحثين: المبحث الأجل: خصصناه لدراسة مفهوم 
  لمبحث الثاني: نتطرق إلى بنية رأس مال شركة المساهمة.رأس مال شركة المساهمة، جا
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 المبحث الأول:
 مفهوم رأس مال شركة المساهمة

أهمية كبيرة فهو المعيار الذي زلى أساسه تتحدد  ذات يعتبر رأس المال شركة المساهمة
حقوق الشريك جسلطاته، فمن لهة يكتسب حقه في الحصول زلى الأرباح جمن لهة أخرى يكون له 

 الحق في المشاركة في إدارة الشركة.
المبحث الأجل إلى ثلاث مطالب: نتناجل في المطلب إلى تقسيم  ارتأينا لدارسة هذا الموضوع

الأجل تعريف رأس مال شركة المساهمة، جفي المطلب الثاني نبين أنواع رأس المال في شركة 
 جالمبادئ القانونية الخاصة به. المساهمة جالمطلب الثالث نتناجل فيه الحد الأدنى لرأس المال

 المطلب الأول:
 تعريف رأس مال شركة المساهمة

لا يولد تعريف جاضحا جمحددا لرأس مال شركة المساهمة، فهو مصطلح يعتريه الغموض 
احث النظرة الج ئية أج الشمولية، جكذلك الجانب الذي ينظر الب باختلافجاختلف الفقه في تعريفه هذا 
تبيان المقصود برأس مال شركة المساهمة ينبغي التطرق إلى تعريفه من لانب الفقه ، جمن أل  1إليه

الفرع )لمال االفرع الثاني( جكذلك التعريف الرالح لرأس )الاقتصادي الفرع الأجل( جالفقه )القانوني 
 الثالث(.

 الفرع الأول:
 تعريف القانونيال

تعددة للفقه ليقوم بذلك، فقدم له تعريفات ملم يحدد القانون تعريف لرأس المال إنما ترك الأمر 
المذكور في زقدها الابتدائي جنظامها الأساسي، جهو المبلغ الذي يتعهد  المبلغ»بأنه: زرفه البعض 

                               
ار دراسة مقارنة، د ،معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركة المساهمة الخاصة1 

 .20، ص 2007الجامد للنشر جالتوزيع، زمان،
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مله زالمؤسسون أنه كاف للنشاط الم مع  جيرى المكتتبون بالحصص النقدية جالعينية بدفعه، 
 .1«بالمشرجع

لمقدر لها في زقدها الأساسي جقانونها النظامي، كما زرف ا المال»زرفه البعض الأخر أنه: 
أن رأس مال الشركة المساهمة يكون في شك  قيم صغيرة متساجية يطلق زليها السهم، جالسهم عبارة 

 .2«زن صك يمث  حصة في رأس مال الشركة

الأموال التي اتفق الشركاء زلى تقديمها كحصص في  مجموع»بأنه: كما زرف رأس المال 
شركة لغرض استعمالها في المتالرة بقصد تحقيق الربح، زن طريق القيام بالأغراض التي أسست ال

من أللها الشركة  جما يضاف إلى ذلك من أموال زن طريق زيادة رأس المال أج ما يقتطع زن 
الأرباح بقصد إزادة الاستثمار أثناء حياة الشركة أج مما يتبقى منه بعد حصول الخسائر أج بعد 

 .3«خاذ قرارات تخفيض رأس المال جتنفيذهاات
يمكن ان نستنتج ان رأس مال يشم  الحصة السابقة من خلال ما سبق ذكره في التعاريف 

النقدية جالتي يجب أن تكون الغالبة جكذلك الحصة العينية جالمعنوية كحقوق النشر أج استغلال اختراع 
 .4في مدتها القانونية

من الحصص النقدية جالعينية التي يقدمها المساهمون سواء  أيضا رأس مال الشركة يتكون 
زند تأسيس الشركة أم زند زيادة رأس مالها، جيتحدد رأس مال الشركة بعقد الشركة، جلا يجوز زيادته 
أج تخفيضه الا جفقا للإلراءات التي نص زليها القانون، إن رأس المال مملوك للشركة جإن كان 

 .5دمها الشركاءبالأساس من الحصص التي يق

                               
الفقه جالقانون التجاري، دار  أحمد محمد إسمازي  برج، أحكام رأس المال في الشركات المساهمة، دراسة مقارنة بين 1

 .23، ص2003الجامعة الجديدة للنشر جالتوزيع، الإسكندرية،
 .24، 23المرلع نفسه، ص. ص   2
 .23معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص3 
 .24أحمد محمد إسمازي  برج، المرلع السابق، ص  4
 .24، 23السابق، ص. ص معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع5 
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زند إنشاء الشركة إذا كان رأس المال يتألف من المقدمات العينية جالنقدية جتمث  جحدها 
الضمان العام لدائني الشركة، فإن هذه المقدمات ما أن تبدأ الشركة نشاطها حتى تكتسب الحقوق 

لشركة لا بمولودات اجتتحم  الالت امات، جتحقق الأرباح، جتمنى بخسائر، فان مرك ها المالي يتحدد 
 برأس مالها، جهذه المولودات هي ضمان الدائنين، جيبقى رأس المال الحد الأدنى لهذا الضمان

جيقصد بالمولودات مجموع ما تملكه الشركة من أموال ثابتة جمنقولة جما لها من حقوق قب  الغير 
الحصص  مة حسابية تضم مجموعاكتسبتها نتيجة لمباشرة نشاطها، جلا يعدج رأس المال الا أن يكون قي

العينية ج النقدية زند تأسيس الشركة، لذلك ل لا يتمث  رأس المال بأموال معينة بالذات من ممتلكات 
 .1الشركة

 الفرع الثاني:

 تعريف الاقتصاديال

قيمة ال قيمة هذه الوسائ ، أجأج جسائ  الإنتاج، أج  ،الثرجةيطلق اصطلاح رأس المال زلى 
ية لنشاط تجاري، أج القيمة الراهنة لمجموع المبالغ المتوقع تحصيلها، أج القيمة المالية المالية الصاف

 .2للأصول

 .3«جالخدماتالأصول المستخدمة في إنتاج السلع  مجموع»بأنه: يعرف أيضا 

الرسامي  المستثمرة من طرف الشركة، جالتي تشم  الأصول  مجموع»أيضا بأنه:  زرف
ية للشركة جديون التموي ، جتستعم  متن طرف المقاجلة من أل  تحقيق أنشطة الثابتة جالأموال الذات

 .4«الاستغلال التي تقوم بها جكذا نشاطها المالي التابع لهذه الأنشطة )توظيفات جالاستثمارات المالية(
                               

 .22، 24معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص. ص   1
 .22المرلع نفسه، ص 2 
ريمة زلي لميس، النظام القانوني لرأس مال شركة المساهمة، مذكرة لني  شهادة الماستر، تخصص قانون أزمال كلية  3 

 .00، ص 2006دي، أم البواقي، الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة العربي بن مه
مصطفاجي أمينة، رأسمال شركة المساهمة، أطرجحة لني  شهادة دكتوراه، تخصص قانون أزمال، كلية الحقوق لامعة  4

 .04، ص2020، 0الج ائر
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تبر رأس مال لميع الأموال المادية ج المعنوية المولودة في جقت معين  جالتي ترتب يع
ينة، دخلا زن طريق الخدمات التي تنتجها فهو يشم  الألات ج المصانع جالإنشاءات خلال مدة مع

ج المنازل ج المركبات ج البراءات، جيضم القيم المدفوزة من الشركاء ج القيم الممثلة لقيم الدائنين، 
ينما ب جلا يدرج في لانب جاحد من المي انية، ب  نجد مفرادته متناثرة في بنود لانبيها في آن جاحد،

اخر من الفقه ان تكلفة هذا الرأس المال هي تكلفة لميع الموارد الموظفة من طرف  بازتبر لان
المقاجلة في النشاط الذي تقوم به، جالتي تتضمن تكلفة الأموال الخاصة جتكلفة الديون، ج يرى 

المستعملة  لموادالاقتصاديون ان رأس المال يشم  مقاب  ك  جسائ  الإنتاج المختلفة بالإضافة إلى ا
 .1في الإنتاج جاليد العاملة

 الفرع الثالث:

 التعريف الراجح لرأس المال

ما يساهم به المؤسسين سواء كانت حصة  مجموع»بأنه: يعتبر رأس المال في الشركات         
نقدية أج زينية أج زم  ذات قيمة مالية، جالعم  يجوز أن يكون حصة في رأس المال الشركة، جلكن 

 يجوز أن يقدم الشركاء لمعيا زملهم كحصص في رأس المال الشركة، ب  يجب أن تكون حصة لا
مالية زلى الأق  من هذه الحصص ل ءا من رأس المال الشركة جذلك حتى يكون في ذمة الشركة 

 .2«قيمة مالية يستطيع أن يرلع إليها دائني الشركة كضمان لهم

 

 

 

                               
 .04المرلع السابق، ص مصطفاجي أمينة، 1
 .00ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص2 
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 المطلب الثاني:

 المساهمة أنواع رأس مال شركة

من خلال ما ذكرناه سابقا زن رأس المال شركة المساهمة، جمن خلال التعاريف السابقة 
جزن أهم مقوماتها، نجد أنه يمكن أن يتخذ رأس المال زدة أشكال جهي: رأس مال الثابت )الفرع 

خص المر  الفرع الثاني(، رأس مال المصدر )الفرع الثالث(، رأس المال)المتغير الأجل(، رأس المال 
 به )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول:

 رأس مال الثابت

طبقا لهذا النوع يحدد مقدار رأس مال الشركة بمبلغ محدد، يجب أن يذكر هذا المبلغ في زقد 
الشركة جنظامها الأساسي، بحيث لا يجوز للشركة أن تتجاجز هذا المبلغ أج أن يق  رأس المال زنه 

طرح كام  الأسهم التي تمث  رأس المال جالاكتتاب بها في اكتتاب جاحد جغالبا ما يتم في هذه الحالة 
 .1ب  يمكن ذلك باتباع إلراءات معينة  ،تخفيضهجلا يعني ثبوت رأس المال لا يجوز زيادته أج 

 جلاحترام مبدأ ثبات رأس المال يجب التقيد بالقوازد التالية:

في حالة خسارة الشركة، جهذا الحد  جضع حد أدنى لرأس مال الشركة جالتمسك بمقداره حتى -
لا يجب أن يق  زلى الحد الأدنى القانوني مليون دينار ل ائري أج خمس ملايين دينار 

 ل ائري حسب طريقة إنشاء شركة المساهمة.
أن يكتتب في كام  رأس مال الشركة جسداد ما تم به سواء حالا أج زلى دفعات خلال مدة  -

 يحددها القانون.

                               
اجنة، شرح القانون التجارية، الشركات التجارية، دار المسيرة للنشر جالتوزيع، زمان، باسم محمد ملحم، بسام حمد الطر 1 

 .403، ص2002



 تكوين رأس مال شركة المساهمة                                            الفصل الأول
 

02 
 

 المال. سلودات لا تق  قيمتها الاسمية زن رأالاحتفاظ بمو  -

زدم لواز التصرف في رأس مال الشركة سواء بال يادة أج بالنقصان الا إذا اتبعت الإلراءات  -
 .1المحددة في القانون 

 الفرع الثاني:

 رأس المال المتغير

 2سيطةب يقصد به رأس المال الذي يمكن للشركة أن تقوم ب يادته أج تخفيضه باتباع إلراءات
 .3جنظام رأس المال المتغير يمكن أن يتبع في لميع أنواع الشركات جمنها شركة المساهمة

لديدا من أشكال الشركات، جلكن قابلية  المتغير شكلالا تعتبر الشركات ذات رأس المال 
رأس المال للتغير جصف خاص يمكن أن يلحق الشركة أيا كان نوزها، باستثناء شركة المحاصة 

ذه الشركة ليست لها شخصية معنوية جمن ثم لها رأس مال، فالحصص المقدمة لتحقيق هدف لأن ه
 .4ذلك حق دجن أن يتضرر الغير منلاالشركة تكون جحدها قابلة لتغير باتفاق الشركاء المسبق أج ال

ذات المسؤجلية المحدجدة هي أغلب الشركات  جشركةتعتبر شركات الأموال كشركة المساهمة 
عدم ثبات رأس المال ج قابليته للتعدي  سواء كان ب يادته أج للع ار  جهذانى هذا النظام التي تتب

بنقصانه فذلك يدل زلى تغيير أشخاص الشركاء في شركة المساهمة مما يعني أنه شخصية الشريك 
 .5ليست ذات ازتبار

                               
 09، مؤرخ في 000، يتضمن القانون التجاري الج ائري، ج ر ج ج، زدد 0972سبتمبر  26مؤرخ في  29-72أمر رقم  1

 ، المعدل جالمتمم.0972ديسمبر 
 .404ة، المرلع السابق، صباسم محمد ملحم، بسام حمد الطراجن2 
، 2002فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة جالخاصة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر جالتوزيع، زمان، 3 

 .286ص
 .08المرلع نفسه، ص 4
 .02ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص5 
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دها، أج قيمكن أن تنشأ الشركة برأس مال قاب  للتغير منذ تأسيسها جفقا لشرط يدرج في ز
نظام تأسيسها يفيد أن رأس مالها قاب  للتغير، كما يمكن للشركة أثناء حياتها أن تعتمد هذا الحكم 
فيما بعد زن طريق تعدي  زقد تأسيسها أج نظامها بشرط يدرج فيه يترتب زليه أن يكون رأس المال 

ذي ادخ  زلى زقد تعدي  الالشركة محتفظة بشخصيتها القانونية جلا ينتج زن ال جتبقىقابلا للتغير، 
ركة في أجراق الش جالإشارةالتأسيس أج نظامها الأساسي جلود شركة لديدة، جيجب شهر هذا الشرط 

 .1مراسلاتها إلى أنها ذات رأس مال متغير حماية للدائنينج 
أنكر الفقه صفة الشركات ذات الرأس مال القاب  للتغير التي ينص زقدها زلى لواز زيادة        

أس المال فقط، أج زلى لواز تخفيضه فقط، فلا تستفيد حينئذ الشركة من إزفاءات الشهر جيترتب ر 
زليها التقيد بقوازده كلما أقدمت زلى تغيير رأسمالها، جتؤسس الشركة ذات رأس المال القاب  للتغيير 

خاصة المترتبة د الج تنظم إدارتها جفقا للقوازد الخاصة بالشركة التي ازتمدت شكلها، فضلا زن القواز
زلى جلود شرط تغير رأس المال فهي تخضع لنظام خاص يتمي  بأنه مركب، ج زندما يتفق 
المؤسسون زلى تأسيس شركة برأس مال متغير زليهم أن يحددجا في نظامها الحد الأدنى لرأس 

أج  س المالمالها، جفي الغالب يحدد القانون حدا معينا لرأس مال مث  هذه الشركة ج تتم زيادة رأ
تخفيضه بإلراءات مبسطة إذ يتحقق تخفيض رأس المال بانسحاب بعض المساهمين من الشركة 
جاسترداد ما دفعوه كما يمكن زيادة رأس المال بإدخال شركاء لدد فيها أج بمبالغ إضافية يدفعها 

 .2الشركاء
ة اس أن قابليزلى الرغم من الانتقاد الذي جله للشركات ذات رأس المال المتغير زلى أس

رأس المال للتغير دجن الخضوع للضوابط القانونية، التي تخضع لها الشركات زند تغير رأس مالها 
 .3زادة ما يؤدي إلى إضعاف ضمانات الدائنين جالتي تتمث  برأس مال الشركة

 

                               
 .39معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص1 
 .40،39المرلع نفسه، ص. ص 2 
 .40المرلع نفسه، ص 3
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 الفرع الثالث:
 رأس المال المصدر )المكتتب به(

ه من رأس المال جالذي يتم الاكتتاب به يقصد برأس المال المصدر ذلك الج ء المصرح ب
نها بحيث ثم جدفعجلذلك يطلق زليه اسم رأس المال المدفوع، بمعنى أنه تم إصدار الأسهم جبيعها 

 .1شهادات بها للمساهمين جأصدرتتم استلام الشركة لأثمان هذه الأسهم 
تاب شركة للاكتيعد رأس المال المكتتب به ل ءا من رأس المال المصرح به الذي تطرحه ال

فالشركة ليست مل مة زند التأسيس بطرح كام  رأسمالها للاكتتاب، جلهذا السبب نجد القوانين تنص 
الوقت نفسه زلى تحديد الج ء الذي يطرح للاكتتاب زند تأسيس  به فيتحديد رأس المال المصرح 

أس الشركة، فهو ر الشركة إذ يعد رأس المال المصدر الج ء الذي يجب أن يكتتب به زند تأسيس 
 .2المال اللازم للبدء في المشرجع، فضلا زلى أنه الضمان الحقيقي للدائنين

يمكن للغير الرلوع زلى أي شخص تدخ  في أي تصرف باسم الشركة جازتباره مسؤجلا زن أداء 
ا زلى المال جالقيمة الصادرة في بيانات الشركة التي اكتتب فيهس مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأ

 .3إثرها جهذا في حالة ما إذا كان رأس المال المصدر مبالغ فيه

إلى جضع حد أدنى لرأس المال المكتتب به، إذ لا يمكنها التنازل  لجأت الكثير من التشريعات
 .4زن هذا الحد جذلك لهدف إضفاء الصبغة الجدية زلى نشاط الشركة

 

 

                               
 .404باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراجنة، المرلع السابق، ص1 
 .20مصطفاجي أمينة، المرلع السابق، ص2 
بن قلية حواس، حدبون سفيان، النظام القانوني للأموال الخاصة في شركة المساهمة، مذكرة لني  شهادة الماستر تخصص  3

  .7، ص2020أزمال، كلية الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة قاصدي مرباح جرقلة، قانون 
 .03ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص4 
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 الفرع الرابع:

 (رأس المال المصرح به )المرخص به

هو المبلغ الذي يحدده المؤسسون أج الشركاء في زقد الشركة، أج نظامها الأساسي، جيظهر 
في البيانات التي بمولبها سجلت الشركة، فهو رأس المال الكلي اللازم للمشرجع، جهو اما أن يكون 

ق  منه أ مساجيا أج أكثر من الحد الأدنى الذي يستل مه القانون لنوع الشركة مح  التأسيس جلا يكون 
جبه يصدر قرار الترخيص بتأسيس الشركة من الجهة المختصة، جبناء زليه يصرح لها بأن تصدر 
أسهما بقدر المبلغ الذي يمث  رأس مالها، جيجب الاكتتاب به دفعة جاحدة أج زلى دفعات جبشك  

ير العادية جفقا غ كام  جفقا لموازيد يحددها القانون، جتتم زيادته أج تخفيضه بقرار من الهيئة العامة
 .1لإلراءات محددة قانونا لإن في ذلك تعديلا لنظام الشركة

يرى بعض الفقهاء أن رأس المال المرخص به لا يعتبر حقيقة رأس مال جإنما مجرد رخصة 
 .2لمجلس لإدارة لإيجاد رأس مال لديد

 

 

 

 

 

 

                               
 .42،44 معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص. ص1
 .46المرلع نفسه، ص 2 
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 المطلب الثالث:

 الحد القانوني لرأس مال شركة المساهمة ومبادئه

ترك المشرع أمر تحديد الحد الأدنى لرأس المال لحرية الشركاء جإنما قام بتنظيم جتحديد لم ي
الحد الأدنى، جذلك حرصا زلى المصالح الوطنية جمن أل  نشاطها في المشرجزات الكبيرة، جيجب 
 أن يكون رأس المال كافيا لتحقيق هدف الشركة، جيجب أن يبقى رأس المال ثابتا قدر الإمكان جلهذا
نجد معظم القوانين، زمدت لوضع الحد القانوني لرأس مال شركة المساهمة )الفرع الأجل(، جكذلك 

 إتباع مبادئ خاصة لتنظيم الأموال في الشركات )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:
 الحد القانوني لرأس مال شركة المساهمة

، جذلك لإن نشاطها جضع المشرع الج ائري الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة
يقتصر زلى المشاريع الكبرى بصفة زامة، جهذا ما يمي ها زن غيرها من الشركات، جقد نصت 

:" يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار من القانون التجاري الج ائري زلى أنه 294ة الماد
مليون دينار على الأقل للادخار، و  علنيةملايين دينار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة  5

 .1في حالة الحالة المخالفة"
إن المشرع الج ائري قد حدد الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة جذلك حسب طريقة 
التأسيس، حيث إذا لم تلجأ إلى الادخار العلني أي تم التأسيس الفوري لشركة المساهمة، فالحد الأدنى 

ائري، أما إذا تم التأسيس المتتابع أي إلى الإزلان العلني مليون دينار ل   0لرأس مالها لا يق  زن 
 .2مليون دينار ل ائري  2للادخار فلا يق  زن 

 294أن الحد القانوني الذي جضعه المشرع الج ائري في المادة  جالباحثينيرى بعض الفقهاء 
يا جذلك ير كافمن القانون التجاري الج ائري للقيام بالمشاريع الضخمة، من قب  شركة المساهمة غ

                               
 من القانون التجاري. 294المادة  1
 .02، ص2004، دار العلوم للنشر جالتوزيع، زنابة، 2ت التجارية، شركات الأموال، جالشركا بلعيساجي محمد الطاهر، 2
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من الأفض  أن يقوم المشرع الج ائري برفع قيمة الحد القانوني لرأس مال شركة المساهمة جذلك 
 .1من القانون التجاري الج ائري  294بتعدي  نص المادة 

 
 الفرع الثاني:

 مبادئ تنظيم رأس المال لشركة المساهمة
كة الشركة حيويا، جتحقيق الشر يعتبر رأس مال شركة المساهمة أهم الأسس الذي يجع  نشاط 

 الأهداف التي تسعى لها جهذا ما أدى معظم التشريعات إلى تنظيم مبادئ خاصة به.
 أولا:

 مبدأ كفاية رأس المال
يقصد بمبدأ كفاية رأس المال في الشركة أنه يجب أن يناسب جيلائم حجم رأس المال مع 

هذا المبدأ هو أن يكون رأس المال في الهدف من جراء جضع  جإنالنشاط الذي تمارسه الشركة، 
شركة المساهمة كافيا لتحقيق الغاية التي نشأت من أللها، جهي سير نشاطها لتحقيق الربح بالإضافة 

 .2إلى أن رأس المال هو الضمان الوحيد لدائني الشركة
 لا يمكن تصور تأسيس شركة المساهمة ج استغلال المنالم مثلا برأس مال في حده القانوني
إذ أن هذا الأمر يفسر زلى أنه زدم لدية المؤسسين، للقيام بهذا المشرجع نظرا للمخصصات 
الضخمة التي يحتالها هذا المجال من الاستثمار، زلى أي حال فان المؤسسين لهم مطلق الحرية 

ن من القانو  294في تقدير رأس مال شركة المساهمة جذلك بعد احترام مبدأ الحد الأدنى حسب المادة 
التجاري الج ائري، جيقيدهم في ذلك ملائمة رأس المال لغرض الشركة فلا يكون ضئيلا إلى الحد 
الذي لا يفي بمتطلباتها، جلا كبيرا بحيث يتجاجز مجالات استثمارات الشركة لإن رأس المال الذي لا 

                               
 .02ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص1 
 .02المرلع نفسه، ص2 



 تكوين رأس مال شركة المساهمة                                            الفصل الأول
 

08 
 

ن العام مايتناسب مع غرض الشركة يكون خطرا زلى الدائنين، بازتبار أن رأس المال ل ء من الض
 .1جهذا الأخير يجب أن يتناسب مع نشاط المشرجع  جمدى ضخامته

 
 ثانيا:

 مبدأ ثبات رأس مال شركة المساهمة
يقصد بمبدأ ثبات رأس المال بقاء رأس المال زند رقمه الثابت في زقد الشركة أج الذي انتهى 

لحقه قب  الخسارة التي قد تبثبات رأس المال لبر  جيقصداليه تعدي  العقد بال يادة أج التخفيض، 
توزيع أي ربح في المستقب  كما يعني توزيع المبالغ ال ائدة زلى الشركاء، جزرف زلى أنه بقاء 
رأسمال الشركة زلى حالة بالنسبة للدائن الذي تعاقد مع الشركة في ظله، جأن يكون للدائن حق 

لتي يقررها القانون لمصلحة الازتراض زلى أي مساس به لما في ذلك أضعاف للضمانة العامة ا
 .2الدائنين

رد رأس المال إلى المساهمين ما لم يظهر  تعذر»أنه: كما زرف مبدأ ثبات رأس المال زلى 
 .3« جالاحتياطات جالاهتلاكفائض في المولودات زن رأس المال 

ق حيقوم مبدأ ثبات رأس المال زلى أساس أن الدائن ليس له مدين إلا الشركة، جالدائن له ال
زلى الشركة بحفض رأسمالها جزدم رده للمساهمين، لإن الدائن يقوم بإقراض الشركة بضمان رأسمالها 

 .4جيعتبر هذا المبدأ تقليديا
إلى القيام بمعالجة النقص الذي تعرض له رأس المال من  يهدف مبدأ ثبات رأس مال الشركة

لمقبلة تم معالجته مباشرة في السنة االاحتياطي الذي سبق تكوينه، جذلك بمجرد تحقيق الأرباح جي
 .5تق  قيمتها زن قيمة رأسمالها حتى نهاية الشركة ألاجيعني ذلك زلى الشركة الاحتفاظ بمولودات 

                               
 .00بن قلية حواس، حدبون سفيان، المرلع السابق، ص 1
 .48،47صمعن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص.  2
 .48ه، صالمرلع نفس 3
 .23مصطفاجي أمينة، المرلع السابق، ص 4
 .23، صنفسهالمرلع   5
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تطبيقا لهذا المبدأ إذا نقص رأس المال نتيجة الخسارة، يجب استكماله مما تحققه الشركة من 
 مال، ج يجوز لدائني الشركة مطالبة المساهمينالربح بعد ذلك مالم يقرر المساهمون تخفيض رأس ال

ة الحصص النقدية جالعينية، كما لا يحتج بتخفيض رأس المال زلى دائني الشركة السابقين مبوفاء بقي
زلى تقريره، جيمنع زلى المساهمين توزيع أرباح تقتطع من رأس مال جإلا ازتبرت أرباح صورية 

رد ما قبضوه منها، جلو كانوا حسني النية جكذلك يبط  جيحق لدائني الشركة مطالبة المساهمين ب
الشرط الوارد في زقد الشركة، الذي يقضي بحصول أحد المساهمين زلى فائدة قانونية بغض النظر 
 .1إذا كانت الشركة أرباحا أم لا، لإن الفائدة سوف تقتطع من رأس المال إذا تعرضت الشركة لخسارة

ات التي نص زليها المشرع بهدف الاطمئنان زلى رأس فضلا زما تقدم هناك بعض الضمان
ركات لدى الش جالاطمئنانالمال الذي يمث  الضمان العام للدائنين، الأمر الذي يودي إلى دزم الثقة 

 بالحصص جالاهتماممعها منها جضع حد أدنى لرأس مال شركات الأموال،  جالمتعاملينالتجارية، 
 ر قيمتها الأصلية، كذلك أل م المشرع تكوين احتياطي قانوني جهوالعينية خوفا من المبالغة في تقدي

في الضمان العام للدائنين، جيحق للدائنين  جتدخ أرباح غير لائ ة التوزيع تأخذ حكم رأس المال 
 .2الازتماد زليها في استيفاء حقوقهم

 يعني كما لالا يعني ثبات رأس المال بقاء مولودات الشركة جأعيانها دجن تعدي  أج تغيير، 
منع إدارة الشركة من التصرف في تلك الأعيان، لإن الإدارة ممث  قانوني زن الشركة زلى جفق 

الأساسي للشركة، جإنما يعني أن يتوفر لدي الشركة مولودات لا تق  قيمتها  جالنظامأحكام القانون 
أج  ،بالبيعودات في أي جقت من الأجقات زن مبلغ رأس المال مما يسمح بالتصرف في هذه المول

 .3أج الاندماج بعد مرازاة القوازد الواردة في النظام الأساسي للشركة ،الرهنأج  ،الاستهلاك

 

                               
 .49معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص  1
 .49المرلع نفسه، ص  2
 .20،49المرلع نفسه، ص. ص 3
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 المبحث الثاني:

 بنية رأس مال شركة المساهمة
يعتبر رأس مال شركة المساهمة الركي ة الواحدة لدائني الشركة فإنه لا يجوز للمساهمين        

كة. حيث يكون رأس المال الذي تؤسس به الشركة مكونا من مجموع من المساس به طوال حياة شر 
جهذا ما سوف نتطرق إليه في المطلب  حصص زم ،أج  ،ن إما حصص نقدية، زينيةالحصص تكو 

الأجل. جفي المطلب الثاني سنعرض آليات جشرجط تكوين رأس مال شركة المساهمة، جالمطلب 
 بمرحلة التأسيس.الثالث سنتعرض إلى المخالفات المتعلقة 

 المطلب الأول:
 الحصص المكونة لرأس مال شركة المساهمة

يعد تقديم الحصص من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، لا يتصور قيام شركة        
دجن تقديم حصص من المساهمين فيها لتكوين رأس مالها، جلا يشترط أن تكون الحصص متساجية 

  يشترط أن تكون حقيقية جذات قيمة زند تكوين الشركة، جيمكن تصنيف القيمة أج من نوع جاحد، ب
الحصص في الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع من الحصص جهذا ما سوف نتناجله بحيث في )الفرع 

ع الثالث( ر الأجل( نتعرض إلى الحصص النقدية أما في )الفرع الثاني( الحصص العينية جفي )الف
 .زم  سوف نتطرق إلى حصص

 الفرع الأول:
 الحصص النقدية

هي مبلغ نقدي يقدمه الشريك، أج يتعهد بتقديمه في الميعاد المتفق زليه، جهذا هو الوضع        
 .1الشائع في لميع أنواع الشركات، بازتبار أن ما يطرح للاكتتاب هو الحصص النقدية فقط

لمتعلقة بوضع الحد الأدنى لرأس بالنظر إلى القانون الج ائري نجد أن النصوص الخاصة ا       
بالإضافة إلى  ،2مال الشركة المساهمة تنص زلى أن قيمة رأس مال الشركة تكون بالدينار الج ائري 

                               
 .23ان، المرلع السابق، ص حزبد الرحيم زبد الع ي  لوي معن1 
 ري.من القانون التجا 294المادة  2
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القوازد العامة في القانون المدني الج ائري نجد أنه زلى ك  شريك تقديم مقدار حصته في ميعاد 
حصة الشريك مبلغا من النقود يقدمها إذا كانت منه زلى أن " 420المتفق زليه فتنص المادة 

 . 1للشركة ولم يقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة يلزمه التعويض"
بالنسبة لشركة المساهمة فإنه يتم تقديم هذه الحصة النقدية من طرف المؤسسين أج المكتتبين        

بها يكتسب ر، بمولمغلقة بين المؤسسين أج مفتوحة للجمهو  تكون  زلى أساس زملية الاكتتاب جالتي
مقدم الحصة النقدية صفة المساهم في هذه الشركة جيمنح له زدد من الأسهم نظير اكتتابه جلا يشترط 
أن تكون هذه الحصص النقدية متساجية القيمة كون حصص المؤسسين أج المكتتبين متفاجتة جما 

 .2يطرح للاكتتاب العام من الأسهم يكون بالحصص النقدية لا العينية
إطار السيولة النقدية اللازمة لبداية الشركة نشاطها يجب أن تدفع قيمة الأسهم بالنسبة للحصص  في

سنوات كما يقع  02زلى أن تكم  خلال مدة ¼ العينية زند الاكتتاب جالحصص النقدية زلى الأق  
ضفاء الجدية ، لإ3زلى المكتتبين إيداع هذه الاكتتابات لدى الموثق أج لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا

 .4زلى زملية الاكتتاب جحماية الادخار العام
 
 

 
 
 

                               
 30، صادر في 78 ج ر ج ج، زدد، المتضمن القانون المدني، 0972سبتمبر  26المؤرخ في  28-72أمر رقم  1

 ، معدل جمتمم.0972سبتمبر 
حليمة، النظام القانوني ل يادة رأس مال شركة المساهمة، مذكرة مكملة لني  شهادة الماستر، تخصص قانون زام،  الفيلف 2 

 .06، ص 2022سياسية، لامعة محمد الصديق بن يحيى، ليج ، كلية الحقوق جالعلوم ال
 من القانون التجاري. 298المادة  3
 .07الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  4  
 
 



 تكوين رأس مال شركة المساهمة                                            الفصل الأول
 

22 
 

 الفرع الثاني:
 الحصص العينية

 1إن الحصة العينية التي يقدمها الشريك لها قيمة مالية فهي عبارة زن مال آخر غير النقود
 2عنوية مفتعتبر حصة زينية المنقول جالعقار جالمح  التجاري جغيرها مثلا براءة الاختراع الحقوق ال

جزلامة تجارية جرسوم النماذج الصناعية أج أي حق من حقوق الملكية الأدبية أج الفنية جتعتبر 
 الحصة العينية أمرا دارلا في العم .

بالرغم من جلود الحصص النقدية التي لها المكانة الأجلى للم ايا التي تتمتع بها النقود من        
ارة المشرجع الاقتصادي ، اذ تقب  الشركة الحصة العينية من المساهم قوة شرائية جقيمة ثابتة لازمة لإد

كلما كانت تحتاج اليها في نشاطها ،جكانت تسازد في تحقيق غرضها، جبشك  خاص كلما توقف 
قيام الشركة زلى هذه الحصة كما لو نشأت الشركة خصيصا من أل  استغلال براءة الاختراع 

جلا تقدم الحصة العينية دائما زلى أساس جاحد فهي قد تكون مقدمة المقدمة من أحد المساهمين، هذا 
، 3زلى سبي  التمليك أج زلى سبي  الانتفاع، فإذا قدمت الحصة زلى سبي  التملك تطبق أحكام البيع

فإذا كانت الحصة زقارا يجب زلى الشريك القيام بسائر إلراءات نق  الملكية من تسجي ، جإذا كانت 
 يجب اتباع الإلراءات القانونية الخاصة بنق  الملكية بالنسبة لهذه الحقوق.منقولات معنوية 

إذا كانت الحصة عبارة زن حقوق لشريك في ذمة الغير جلب اتباع حوالة الحق حتى يمكن        
الاحتجاج بالحوالة قب  الغير، أما إذا قدمت زلى سبي  الانتفاع ففي هذه الحالة بدلا من أن ينق  

كية الحصة إلى الشركة مع احتفاظ الشريك بملكية الحصة جالوضع في هذه الحالة لا يخرج الشريك مل
ق حزن فردين جفيه يقدم الشريك حصته العينية زلى سبي  الانتفاع جهنا لا يكون لشركة سوى 

                               
 .23ص  ، المرلع السابق،انحمعن زبد الرحيم زبد الع ي  لوي 1
ص ائري، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصايت مولود فاتح، حماية الادخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الج  2 

 .20، ص 2002القانون، كلية الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة مولود معمري، تي ي جزج،
  .24، 23 . صصالمرلع السابق،  لويحان،معن زبد الرحيم زبد الع ي  3 



 تكوين رأس مال شركة المساهمة                                            الفصل الأول
 

23 
 

جزليه لا يجوز للشريك التصرف في هذا المال جإن هلك يهلك زلى الشريك، شخصي في الانتفاع 
 .1في هذه الحالة تقديم حصة أخرى ليبقى شريك في الشركة جإلا فعليه مغادرتهاجيجب زليه 

رغم أهمية الحصص العينية في تكوين رأس مال شركة إلا أنه يشك  بعض المخاطر جذلك نظرا 
من  600لمبالغة أصحابها في تقدير الحصة مما يفصح مجال للغش جتلازب جزليه فتنص المادة 

عين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حالة وجود "يالقانون التجاري أن 
أحكام تشريعية خاصة، مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين 

 .2أدناه"  6مكرر  515أو أحدهم، ويخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 

في حالة عدم تعيين مندوب للحصص  » القانون التجاري: من 042مكرر  702كما تنص المادة 
أو في حالة اختلاف القيمة المحددة للحصص العينية عن تلك المقترحة من قبل مندوب الحصص، 
يكون المساهمون مسؤولين تضامنيا أمام الغير لمدة خمس سنوات على القيمة الممنوحة 

 .3«للحصص في القانون الأساسي للشركة

 ث:الفرع الثال
 حصص عمل

هي ك  ما يمكن الشريك تقديمه للشركة من أزمال جخبرات لادة جنافعة تنتفع بها الشركة في        
نشاطها جتدخ  في تحقيق أغراضها، جذلك زوضا زن الحصة النقدية أج العينية، أج بالإضافة إلى 

اعية سية أج الصنأي منهما يستوي في ذلك أن تكون هذه الأزمال ذات صبغة فنية كالرسوم الهند
أج الإشراف زلى مصانع الشركة أج خبرات تجارية كالخبرة في نشاط الشركة التجارية كالتصدير أج 

، جيكون زلى الشريك بحصة العم  أن 4الاستيراد، أج إدارية كتسيير الشركة جإدارة شؤجنها القانونية

                               
عام تخصص القانون ال ،في الحقوق  بوزافية مالك، دجراري بلال، رأسمال شركات المساهمة، مذكرة لني  شهادة الماستر 1

 .09ص، 2007 ،الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة زبد رحمان ميرة، بجايةكلية  للأزمال،
 القانون التجاري.  600المادة 2 
، الصادر 32، ج ر ج ج، زدد 29-72، المعدل جالمتمم بالأمر رقم 2022ماي  02المؤرخ في  09-22قانون رقم  3

 .2022ماي  04في 
 .60المرلع السابق، ص  ن،حالويمعن زبد الرحيم زبد الع ي  4 
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من القانون المدني  423/2مادة يقوم بالخدمات التي تعهد بها جأن تكرس للشركة ك  نشاطه طبقا لل
الج ائري جيمتنع زليه ممارسة نفس العم  لحسابه الخاص أج للغير جلذلك يشترط القانون أن يقدم 
هذا الشريك حسابا للشركة زما يكون قد كسبه من جقت قيام الشركة بم اجلة العم  الذي قدمه كحصة 

كة ما قد يحص  زليه من اختراع إلا إذا زم  جلا يكون الشريك بحصة العم  مل ما بأن يقدم للشر 
من القانون المدني الج ائري جيشترط  423/2بغير ذلك جهو ما قضت به المادة جلد اتفاق يقضي 

في حصة العم  أن تكون مشرجزة فلا يجوز أن تتمث  حصة العم  فيما لشريك من نفوذ سياسي 
ر مقدمه رأس المال جيعتبفي عتبر حصة أج زلاقاته الشخصية جغيرها فالعم  الذي لا قيمة له لا ي

، جالأص  أن حصة العم  تقدم في شركات الأشخاص أما  1اليرا جيتحدد ألره بنسبة من الربح
من القانون التجاري الج ائري  267بالنسبة لشركات الأموال فالأمر ليس سهلا حيث تنص المادة 

 .2"لا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل"زلى: 
 ني:المطلب الثا

 آليات تكوين رأس مال شركة المساهمة
إن شركة المساهمة تقسم إلى أسهم متساجية تتعرض هذه الأسهم للشراء من قِب  المؤسسين        

أج الأشخاص الذين يرغبون أن يصبحوا شركاء في الشركة جيطلق زلى هذه العملية مصطلح 
لحصول زلى رأس مال جهذا ما سوف الاكتتاب بحيث يعتبر الاكتتاب من أهم العمليات جالطرق ل

 نتطرق إليه في )الفرع الأجل( ثم نتحدث زن تحرير رأس مال شركة المساهمة في )الفرع الثاني(.
 الفرع الأول:

 الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة
تعتبر زملية الاكتتاب من أهم العمليات في تكوين جتأسيس رأس مال شركة المساهمة، بحيث        
الاكتتاب بجمع رأس مال لتموي  نشاطها التجاري كما يتمكن المساهمون من الحصول زلى  يسمح

                               
 .20ص  المرلع السابق، بلال، دجراري  مالك،بوزافية 1 
 من القانون التجاري. 267المادة 2 
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حصة مما يوفر فرصة لتنويع الاستثمار جالحصول زلى الأرباح، جقد يكون الاكتتاب فوري يضم 
 المؤسسين جحدهم جقد يكون الاكتتاب زلني أي تُعرض زلى الجمهور.

(، الطبيعة القانونية للاكتتاب )ثانيا(، شرجط صحة التعريف بالاكتتاب )أجلاسنتطرق إلى 
ادسا(، (، مدة جنتيجة الاكتتاب)سالاكتتاب)ثالثا(، كيفية الاكتتاب )رابعا(، بطاقة الاكتتاب )خامسا

  نشرة الاكتتاب)سابعا( جبطلان الاكتتاب )ثامنا(.
 أولا:

 التعريف بالاكتتاب
اء ي بمولبه يلت م الشخص يسمى المكتتب، بشر قانوني الذالزرف الاكتتاب كونه التصرف        

، كما زرف أيضا بأنه انضمام الشخص إلى زقد الشركة بتقديمه 1سهم أج أكثر من أسهم الشركة
 2قيمة السهم جيعطى المكتتب مقابلا لذلك سهما يكتسب به صفة الشريك بعد إتمام إلراءات التأسيس.

همة من المراح  الأساسية في تأسيسها، فهو أداة تعتبر مرحلة الاكتتاب في رأس مال شركة المسا
لتجميع الج ء الأكبر من رأسمالها، جلما له من أهمية بالغة سواء من الناحية الاقتصادية أج السياسية 

دة س المال حتى لا يتم تركي ه في أيدي فئة محدج أفمن الناحية الاقتصادية يعبر زن فكرة تعميم ر 
السياسية، فهو صورة معبرة زن الخيار الديمقراطي المباشر في من الأشخاص، أما من الناحية 

ممارسة النشاط الاقتصادي، كونه يؤدي إلى تمكين صغار المدخرين من استثمار مدخراتهم النقدية 
 .3في مختلف المشاريع جالأرباح

يس سينقسم الاكتتاب إلى نوزين، جذلك تماشيا مع طرق تأسيس شركة المساهمة ففي حالة تأ       
الشركة باللجوء العلني للادخار، يلجأ المؤسسون إلى الاكتتاب العام أما في حالة تأسيس الشركة 

 .بدجن لجوء زلني للادخار، فعادة ما يلجأ المؤسسون إلى الاكتتاب المغلق جهذا ما سوف نراه 

                               
 .74، ص 0997، دار الثقافة للنشر جالتوزيع، زمان، 4جفوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، 1 
 .220، ص2000مصر،  العربية،دار النهضة  لتجارية،االشركات  معوض،نادية محمد 2 
خصص تمالستير، الج ائري جالفرنسي، رسالة  التشريعينزثمان لعور، الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في  3 

 .4ص  ،2006لامعة بن زكنون، الج ائر، القانون الخاص، كلية الحقوق جالعلوم السياسية، 
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 أ/الاكتتاب العام:

اب نوع من الاكتتاب بالاكتتتعرض أسهم الشركة زلى الجمهور للاكتتاب بها يسمى هذا ال       
 ةل الشركالعام لأنه يعرض زلى زموم الناس، جيلجأ المؤسسون إلى هذه الوسيلة لجمع رأس ما

 1بحيث لا يستطيعون لوحدهم الاكتتاب بكام  أسهم الشركة  ،زندما يكون بقدر كبير من الضخامة
كون شريكا بر زن قبوله لأن يبأنه فتح المجال للجمهور للاكتتاب بالأسهم ليع»كما زرفه البعض: 

، كما هناك من زرف فكرة اللجوء 2«في الشركة، من خلال تقديمه قيمة الأسهم التي اكتتب بها
 .3«العلني للادخار كونه الوسيلة الأساسية جالأنسب للبحث زن المستثمرين

كة فقد ل الشر اللجوء إلى الجمهور في سبي  تكوين رأس ما»كما زرف الاكتتاب العام بـأنه:        
لا يكون للشركاء المؤسسين النصيب اللازم لإنشاء الشركة، أي الحد الأدنى المطلوب قانونا للتأسيس 
فيقوم مؤسس أج أكثر بالتقدم إلى موثق طالبا منه تحرير القانون الأساسي للشركة ثم إيداع نسخة 

 4«من هذا العقد بالمرك  الوطني للسج  التجاري المختص إقليميا

 7يجب الإشارة أن شركة مساهمة زند اللجوء العلني للادخار لا تق  فيها زدد الشركاء زن       
مليون دينار ل ائري حسب ما نصت زليه المادة  2زند تأسيسها جقيمة رأسمالها الأدنى لا يق  زن 

 .5من القانون التجاري  294

 

                               
 .303، ص المرلع السابقتجارية، الشركات ال سامي،فوزي محمد 1 
قانون، كلية دكتوراه في العلوم، تخصص الالشهادة لني  أطرجحة مقدمة لني  تغربيت رزيقة، النظام القانوني للقيم المنقولة،  2

 .099، ص2009تي ي جزج، معمري،الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة مولود 
Universitaire de Press marchés financiers,NEUVILLE Sébastien, Droit de la banque et  3 

                                                                              France, Paris, 2005, p.303.          
 .06، ص المرلع السابق الطاهر،بلعيساجي محمد 4 
 من القانون التجاري. 294المادة  5
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 :خاصب/الاكتتاب ال

كتتب المؤسسون جحدهم، أج بالاشتراك مع غيرهم من نقصد بهذا النوع من الاكتتاب أن ي       
الأقارب أج الأصدقاء الأسهم بأكملها للشركة، جبذلك يصار إلى لمع رأس المال دجن اتباع إلراءات 

 .1عامالكتتاب الاطويلة جمعقدة بخلاف ما زليه الحال زند طرح الأسهم زلى الجمهور في 

لمؤسسين أج بالاشتراك مع أخرين بجميع أسهمها يطلق زندما يجري تأسيس الشركة باكتتاب ا       
زلى هذه الطريقة بالتأسيس الفوري، جزلى المؤسسين أن يثبتوا في هذه الحالة لدى مراقب الشركات 
بأنهم اشترجا الأسهم جقد قاموا بتسديد قيمة الأسهم كاملة جتم ايدازها في الحساب المفتوح باسم الشركة 

 .2ا القيمة المطلوب تسديدها جحسبما يقتضيه القانون أج نظام الشركةأج أنهم زلى الأق  سددج 

يُلاحظ أن اللجوء إلى التأسيس الفوري بالاكتتاب الخاص لا يكون في الغالب إلا في الشركات        
التي تؤسس بين مؤسسات تجارية أج تؤسس بين مؤسسات زامة لاستثمار مشرجع تجاري، أج أن 

 3تؤسس بين أفراد يكتتبون بجميع أسهمها. الشركة المساهمة التي
 من القانون التجاري الج ائري بإلراءات 609إلى غاية  602لاء المشرع الج ائري في المواد        

دفع قيمة الأسهم  جكيفية ،العينيةالتأسيس الفوري متمثلة في ك  من تسجي  الشركة، تقدير الحصص 
 فوري فيما يلي:جتتلخص إلراءات التأسيس الالمكتتب بها 

 :/ تسجيل الشركة1
لتجاري ا بعد انهاء المؤسسون إلراءات التأسيس يجب زليهم الالت ام تسجي  الشركة في السج        

بتسجي  الشركة في ستة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع مشرجع القانون الأساسي ا غير أنه إذا لم يلت مو 

                               
 .300شركات التجارية، المرلع السابق، ص فوزي محمد سامي، ال1 
 .30ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  2
 .300 ، صالسابق سامي، الشركات التجارية، المرلعفوزي محمد 3 
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ك  مكتتب المطالبة أمام القضاء جكي  مكلف بسحب بالمرك  الوطني للسج  التجاري، فإنه يحق ل
 .1الأموال جإزادتها للمكتتبين بعد أن يخصموا مصاريف التوزيع

 :كيفية دفع قيمة الأسهم المكتتب بها/ 0
يجب أن يكون الاكتتاب برأس مال بكامله جتكون الأسهم المالية مدفوزة زند الاكتتاب بنسبة 

 .2سنوات 2سمية جتتم بعد ذلك ال يادة في مدة معينة في أل  الربح زلى الأق  من قيمتها الا¼ 
من قانون تجاري ل ائري فإنه يتم تكليف أحد المساهمين أج أكثر بتحرير  606فطبقا لنص المادة 

زقدا لدى الموثق يثبت قيد هذا الأخير المبالغ التي تم دفعها أج الاكتتاب بها من قب  المساهمين 
جينبغي أن تكون  ،3من القانون التجاري  2فقرة  292ص أشخاص طبقا لن 7الذين لا يتجاجز زددهم 

 .4نمن قب  المؤسسيالمبالغ التي صرحوا بها مطابقة لمبالغهم المدفوزة 
س مال شركة المساهمة الذي يلجأ للاكتتاب أكتتاب المغلق أن الحد الأدنى لر أهم ما يمي  الا

 .5من القانون التجاري المعدلة 294ادة المغلق هو مليون دينار ل ائري طبقا لنص الم

 :/ تقدير الحصص العينية2

يمكن أن يكون ل ء من رأس مال شركة المساهمة حصة زينية جنظرا لتخوف المشرع من        
أن تقدر الحصص العينية من غير قيمتها الحقيقية جهذا قد يؤدي إلى المساس بحق دائني الشركة 

مشرع أن يشم  تقدير الحصص رط التلدائني الشركة جذلك يشكونها تدخ  ضمن الضمان العام 
، جزلى هذا فإنه يتم تقدير هذه الحصص من قبي  خبير 6في القانون الأساسي للشركةة العيني

الحصص جيقدر قيمتها حيث يلت م بوضع تقرير خاص يلحقه بالقانون الأساسي للشركة، جذلك تطبيقا 
:" يوقع الج ائري أج بواسطة جكي  ج التي تنص زلى من القانون التجاري  608لنص المادة 

                               
 القانون التجاري.  604المادة 1 
 القانون التجاري. 296المادة 2 
 من القانون التجاري. 2الفقرة  292المادة  3
 .32مرلع السابق، ص ريمة زلي لميس، ال 4
 من القانون التجاري. 294المادة 5 
 .32ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  6
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المساهمون القانون الأساسي، إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص، بعد التصريح 
الموثق بالدفعات وبعد وضع التقرير المشار إليه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين حسب 

 .1الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم"

 :نياثا

 الطبيعة القانونية للاكتتاب

ثار لدال فقهي حول طبيعة القانونية للاكتتاب خاصة في الدجل التي تتطلب تشريعاتها أن 
يكون الاكتتاب تاما قب  أن يكون للشركة جلود قانوني، فيذهب بعضهم إلى أن الاكتتاب تصرف 

 .2الانضمام إلى الشركةقانوني بإرادة منفردة يعلن بمقتضاه المكتتب زن إرادته في 

حجة أنصار هذا الرأي أن الشخص الذي يكتتب في أسهم الشركة في دجر التكوين لا إن 
يتعاقد مع الشركة لأنها لم تولد بعد جلا المؤسسين بصفتهم الشخصية لأنهم لا يتمكنون من التنازل 

م لباقي من قيمة الأسهزن حقوق لا تعود لهم، كما أن ذلك لا يمكن الشركة من مطالبة المكتتب با
التي اكتتب بها، ثم لا يجوز القول بأن المكتتب يتعاقد مع المؤسسين بوصفهم نائبين زن الشركة 

 .3لأن الشركة لم تؤسس بعد جلم تكتسب الشخصية الازتبارية حتى تصح الإنابة زنها

باريا في تيذهب رأي آخر إلى ازتبار الاكتتاب زقدا بين المكتتب جالشركة بوصفها شخصا از
دجر التكوين يمثله المؤسسون في التعاقد، بازتبار أن الشركة في هذه المرحلة تتمتع بشخصية 

 .4ازتبارية محدجدة بالقدر اللازم للقيام بأزمال التأسيس

                               
 من القانون التجاري. 608المادة 1 
الثقافة للنشر  ، دار3، ط(ي الأحكام العامة جالخاصةفدراسة فقهية قضائية مقارنة )العكيلي ز ي ، الشركات التجارية 2 

 .202، ص2002جالتوزيع، زمان، 
 .202المرلع نفسه، ص 3 
 .202ص المرلع نفسه، 4 



 تكوين رأس مال شركة المساهمة                                            الفصل الأول
 

30 
 

ذهب رأي ثالث إلى ازتبار الاكتتاب زقدا بين المكتتب جالمؤسسين جليس زقدا بينه جبين 
 .1جلود لها قانونا في هذه المرحلة الشركة بازتبار أن الشركة لا

رأي رابع يرى في الاكتتاب مشرجع زقد، إذ يرى أنه يمث  زرضا بمولبه يلت م المكتتب        
 .2بالإبقاء زليه خلال ستة أشهر منذ إيداع نظام الشركة في قلم المحكمة

لأحكام اب فبرلوع لفي حين نجد المشرع الج ائري قد أخذ بالنظرية التعاقدية زلى الاكتت       
منه جالتي  704المنظمة لتأسيس شركة المساهمة جالواردة في القانون التجاري، نجد نص المادة 

جبمرالعة ، 3"يثبت الاكتتاب ببطاقة اكتتاب، تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم"  تنص زلى ما يلي:
م الثاني منه بعنوان "زقد نجد القس 92/438الأحكام المنظمة للاكتتاب خاصة بالمرسوم التنفيذي 

الاكتتاب" مما يعني أن المشرع قد ازتبر من الناحية القانونية زقدا ببطاقة تسمى ببطاقة الاكتتاب 
حيث تكف  المشرع ببيان بنوده من خلال نشرة الاكتتاب التي تعتبر بمثابة العرض الذي يتلقى قبولا 

تتب في العقد أي إشكال لأنه يتمث  في المكمن المكتتب زند توقيعه جطبعا لا يثير الطرف الأجل 
"يؤرخ ويوقع نشرة : 92/439من المرسوم التنفيذي  03حسب ما هو موضح من نص المادة 
من القانون التجاري المكتتب أو وكيله الذي يكتب  522الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 

ذه النشرة محررة على ورقة بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة ، وتسلم له نسخة من ه
 .4عادية"

 

 

                               
 .202ص العيكلي ز ي ، المرلع السابق،  1
 .202، ص نفسهالمرلع  2
 .من القانون التجاري  704المادة  3
تضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات ي ،0992ديسمبر  23مؤرخ في  438-92مرسوم التنفيذي 4 

 .0994ديسمبر  24، صادر في 80، زدد جج ر ج  ات،جالتجمعالمساهمة 
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 ثالثا:

 الاكتتابصحة شروط 

يكون الاكتتاب صحيحا جذلك بتوفر مجموزة من شرجط الشكلية جالموضوعية التي نظمها        
 إلى بطلان الاكتتاب. يؤدي المشرع جفي حالة تخلفها سواء كان كليا أج ل ئيا

 الشروط الشكلية:-1

 ب صحيحا زلى المؤسسين نشر في الجريدة الرسمية جفي لريدة اليومية بياناليكون الاكتتا         

 مرفقا بوثيقة الاكتتاب، يتضمن توقيع ك  منهم جزنوانه جاسم الشركة جمرك ها الرئيسي جمراك    

 فرجزها جموضوزها جمدتها جمقدار رأسمالها جثمن السهم جكيفية توزيع جالأرباح جالخسائر جزدد

 1رادة جمخصصاتهم جصلاحيتهم.أزضاء مجلس الإ

 الشروط الموضوعية:-0

 يجب أن يكون الاكتتاب في رأس المال كاملا: -أ

من القانون التجاري الج ائري، إذ يجب الاكتتاب بكام   296نص هذا الشرط في المادة        
 .2رأس المال جذلك يغطي ك  أسهم الشركة المطرجحة للاكتتاب

اء اشتراطه الاكتتاب في رأس المال بكامله إلى الحفاظ زلى الشركة يهدف المشرع من جر        
جضمان استمرارها، حيث يعتبر رأس مالها هو الضمان العام للدائنين جمن ثم يجب أن يكون 
مطابق لما ذكر في نظام الشركة، فعدم الاكتتاب بك  الأسهم المطرجحة ينجم زنه زدم لدية 

 .3شركة جالمؤسسين جالجمهور لا يطمئن لذلكالاكتتاب فيؤثر بذلك زلى سمعة ال

                               
 .328، ص 2004سعيد يوسف البستاني، قانون الأزمال جالشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرجت، 1 
 من القانون التجاري. 296المادة 2 
 .26، ص المرلع السابقريمة زلي لميس، 3 
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 يجب أن يكون الاكتتاب باتا جنال ا: -ب

إذ لا يجوز الرلوع فيه أج تعليقه زلى شرط جاقف أج فاسخ، أج إضافته إلى أل  معين،        
ن يكتتب شخص في زدد كبير من الأسهم زلى أن يتم في المقاب  تعيينه زضوا في مجلس أك

يجب زلى المكتتب الوفاء بقيمة الأسهم دجن أية شرجط مع الإشارة  ،  الأحوالب  في ك ،الإدارة
 .1أنه إذا كان الاكتتاب مضاف إلى أل  فإنه يبط  ذلك الأل  جيكون الاكتتاب فوريا

 أن يكون الاكتتاب لديا: -ج
    يمة الأسهمقالالت ام فعلا بدفع  بمعنى ذلك أن تتجه نية المكتتب دائما من جراء اكتتابه إلى       

 لاكتتاباتاالانضمام للشركة جيتحم  بنفس الأعباء جالالت امات التي تقع زلى زاتقه، فالمشرع يمنع ج 
التي تتم بواسطة أشخاص تم تسخريهم من قب  المؤسسين، سواء زلى سبي  المجاملة أج  الصورية

 .2يعتبر باطلابقصد الإيهام بتغطية ك  الأسهم المطرجحة للاكتتاب. ففي هذا التصرف 
ترلع لدية الاكتتاب من صوريته من اختصاص قاضي الموضوع جيكون إثباتها بكافة جسائ         

الإثبات. إذ يجب أن يصدر الاكتتاب من سبعة أشخاص زلى الأق  جهذا ما نصت زليه المادة 
د الشركاء عد" لا يمكن أن يقل من القانون التجاري في فقرتها الثانية جالتي تنص زلى أنه: 292

 جذلك إذ ق  زدد الشركاء زن العدد المحدد في القانون كانت الشركة معرضة للبطلان. ،3عن سبعة"
لا يكتفي أن يتم الاكتتاب في رأس مال الشركة بكامله، ب  يجب أن يدفع زند أنه بالإضافة    

 4.كتتاب الصوري زلى الأق  من القيمة الاسمية للأسهم النقدية جذلك لمنع الا¼ الاكتتاب ربع 

                               
 .27ص  السابق،المرلع ريمة زلي لميس،  1
 27، ص سهنفالمرلع  2
 من القانون التجاري. 2الفقرة  292المادة 3 
 .27لميس، المرلع السابق، ص  زليريمة 4 
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يتم الوفاء بالباقي من القيمة مرة جاحدة أج زدة مرات، جهذا بناء زلى قرار من مجلس الإدارة      
أج مجلس المديرين، جفي أل  لا يتجاجز خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسجي  الشركة في السج  

 .1التجاري أي من فترة اكتسابها للشخصية المعنوية
 رابعا: 
 كتتابكيفية الا 

م  لوثائق للجمهور التي تشزند طرح أسهم للجمهور تقوم لجنة المؤسسين بتقديم بعض ا       
لسوق زن طريق إزداد نشرة المعلومات الأساسية زن الشركة التي طرحت أسهمها في ا لميع

 .2الإصدار
واد مالاكتتاب جذلك من خلال ال نجد أن المشرع الج ائري قد أدرج زن كيفية التي يتم بها

 من القانون التجاري جنذكر منها: 299إلى غاية  292
الموثق يتولى تحرير مشرجع القانون الأساسي لشركة المساهمة جيتم إيداع نسخة من هذا العقد  -0

 .التجاري  من القانون  292في المرك  الوطني للسج  التجاري جهذا ما نصت الفقرة الأجلى من المادة 
 جليتهم إزلانا زن الاكتتاب حسب الشرجط المحددة زن طريقنشر المؤسسين جتحت مسؤ  -2

من القانون التجاري في المرسوم التنفيذي  292التنظيم جهذا ما نصت زليه الفقرة الثانية من المادة 
المتضمن لتطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركة  23/02/0992المؤرخ في  92/438رقم 

 :3يةالتال جيتضمن الإزلان البيانات نية، قب  الشرجع في زمليات الاكتتابالمساهمة جللإزلانات القانو 
 تسمية الشركة التي تؤسس متبوزة برم ها، إن اقتضى الأمر. -
 تشك  شركة. -

 مبلغ رأس مال الشركة التي يكتتب به. -

 زنوان المقر الشركة. -

                               
 .28صالمرلع السابق، ، ريمة زلي لميس 1 
 .306، ص 0999، دار الأمين للطبازة، القاهرة، 2جحمد توفيق سعودي، الشركات التجارية، م2 
 .20ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص 3
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 موضوع الشركة باختصار. -

 مدة استمرار الشركة. -

 مشرجع القانون الأساسي للشركة جمكانه. تاريخ إيداع -

زدد الأسهم التي ستكتتب نقدا جالمبلغ المستحق الدفع حينا جالذي يتضمن زلاجة الإصدار زند  -
 الاقتضاء.

 القيمة الاسمية للأسهم التي ستصدر مع التميي  بين ك  أصناف الأسهم زند الاقتضاء. -

ذا لي جكيفية تسديدها مع ذكر الحالة المؤقتة لهجصف مختصر للحصص العينية جتقييمها الإلما -
 التقييم جكيفية تسديدها.

 المنافع الخاصة المنصوص زليها في مشرجع القانون الأساسي لصالح ك  شخص. -

 شرجط القبول في لمعيات المساهمين جممارسة حق التصويت. -

 صفية.حكام متعلقة بتوزيع الفوائد جتموين الاحتياطات جتوزيع فائض التأ -

اسم الموثق جإقامته المهنية، أج اسم الشركة جمقر البنك أج أية مؤسسة مالية مؤهلة قانونا لاستلام  -
 الأموال الناتجة زن الاكتتاب.

الأل  المفتوح للاكتتاب مع ذكر إمكانية قفله مقدما في حالة حدجث الاكتتاب الكلي قب  انتهاء  -
 هذا الأل .

 . 1التأسيسية جمكان الالتماعكيفيات استدزاء الجمعية  -

 
 
 

                               
، يتضمن 0992ديسمبر 23مؤرخ في  438-92من القانون التجاري، إلى مرسوم التنفيذي  2فقرة  262المادة  اأحالتن 1

 .0994ديسمبر  24، صادر في 80تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة جالتجمعات، ج ر ج ج، زدد 
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 خامسا:
 بطاقة الاكتتاب

يتم الاكتتاب زن طريق شهادة الاكتتاب التي يجمع فيها لميع المعلومات المتمثلة في ك         
من تاريخ الاكتتاب جمقر من طرف المكتتب أج جكيله جيشترط كتابة الاكتتاب بالأحرف زدد الأسهم 

 . 1ادة الاكتتابكما يسلم المكتتب صورة من شه
 من القانون التجاري فتعد بطاقة الاكتتاب حسب الشرجط المحددة زن 297جطبقا لنص المادة 

 .2تم الاكتتاب بها جالتيجيتم الاكتتاب بالأسهم النقدية  التنظيم،طريق 
جبذلك يفرغ الاكتتاب في محرر يعرف ببطاقة الاكتتاب جالي تشم  العديد البيانات الوالب ذكرها 

 البيانات الأتية:في شم  تج 
 تسمية الشركة تحت التأسيس التي تكتتب في أسهمها. (0
 شك  الشركة. (2
 رأس مال الشركة جالج ء المطرجح للاكتتاب العام منه. (3
 زنوان مقر الشركة. (4
 زرض الشركة بصفة زامة أي موضوزها. (2
 التاريخ الذي تم فيه إيداع مشرجع القانون الأساسي للشركة جمكانه. (6
 ار الأسهم المكتتبة نقدا.كيفية إصد (7
 نسبة رأس مال الذي يكتتب نقدا جالنسبة المتمثلة في الحصص العينية زند الاقتضاء. (8
 تسمية الشركة جزنوان الشخص الذي يتسلم الأموال. (9

 لقب المكتتب جموطنه جزدد السندات التي اكتتبها. (00
 . 3الإشعار بتسليم نسخة من بطاقة الاكتتاب إلى المكتتب   (00

                               
 .202، ص 2000 ندرية،زبد القادر المحامي، الشركات التجارية، د.د.ن، الإسكز ت  1 
 من القانون التجاري. 297المادة  2
المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري بشركة المساهمة جالتجمعات،  438-92إلى المرسوم التنفيذي  04أحلتنا المادة  3

 .0994ديسمبر  24، صادر في 80ج ر ج ج، زدد 
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 سادسا:
 مدة ونتيجة الاكتتاب

 :مدة الاكتتاب  -1
إن المشرع الج ائري لم يحدد مدة التي يجب أن يتم الاكتتاب فيها، إلا أنه اكتفى بأن يتم        

الوفاء بالمبلغ المكتتب به جإيدازه إلى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا في مدة ستة أشهر من تاريخ 
. معنى ذلك أنه ترك المدة مفتوحة 1  الوطني للسج  التجاري إيداع مشرجع القانون الأساسي بالمرك

بإرادة الأطراف بإضافة إلى ذلك نجد المشرع قد ألاز لك  مكتتب المطالبة زن طريق القضاء 
لاسترلاع أمواله إذا لم تؤسس الشركة في مدة ستة أشهر المذكورة، مع الإشارة أن هذه المدة غير 

للأطراف مخالفتها طبقا ما يتماشى مع مصلحة الشركة جمصلحة متعلقة بالنظام العام إذ يجوز 
 .2الأطراف جكذا دائني الشركة

 :نتيجة الاكتتاب-0

 زند غلق الاكتتاب تكون نتيجة أحد الاحتمالات الآتية:

في حالة ما إذا تم الاكتتاب في رأس المال بكامله يقوم المؤسسون بعد ذلك باستيفاء ك   -0
 .3إلى تأسيس الشركةالإلراءات التي تؤدي 

في حالة ما إذا حققت الشركة سيولة نقدية كبيرة بمعنى تحقق تجاجزا للاكتتاب في زدد الأسهم  -2
المطرجحة نتيجة لإقبال لعدد كبير من الجمهور المكتتب، ففي هذه الحالة تخفض الاكتتابات جتوزيع 

لك إقصاء شركة، زلى ألا يترتب زلى ذالأسهم المطرجحة بين المكتتبين بالكيفية التي يحددها نظام ال
 .4المكتتب من الشركة أيا كان زدد الأسهم التي اكتتب بها

                               
، 0993أفري   22، المؤرخ في 43/08دلة بالمرسوم التشريعي رقم من القانون التجاري الج ائري، المع 604المادة أحلتنا 1 

 .00ص، 0993أفري   22( المؤرخة في 27)ج.ر.
 .08ص  المرلع السابق، سفيان،بن قلية حواس، حدبون 2 
 من القانون التجاري. 296المادة 3 
 .29ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص 4 
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في حالة ما إذا كان الاكتتاب لم يغط لميع الأسهم المطرجحة للاكتتاب هذا يعني أن رأس مال  -3
 .1ةالشركة لا يمكن لمعه من المبالغ المتأتية من اكتتاب المساهمين جالجمهور بأسهم الشرك

تسعى بعض القوانين إلى معالجة هذه الحالة جذلك غما بأن تقوم بتخفيض رأس مال الشركة    
، بإزطائه الخيار 002جإما تعدل زن تأسيسها، جهذا ما نص زليه القانون السوري التجاري في مادته 

إلا اللجوء ج للمؤسسين زندما لا يكتم  الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم أن يرلعوا زن تأسيس الشركة 
 .2إلى تخفيض رأس مالها، جكذلك القانون الأردني نجده ينص زلى نفس الإلراء

في حين نجد المشرع الج ائري أل م المؤسسون برد قيمة الأسهم المدفوزة إلى المكتتبين،        
ل اجبالتالي المشرع لم يعالج ذلك النقصان جازتبره فشلا للمشرجع، جهذا يعني أنه في لميع الأحو 

يجب أن يكون مبلغ رأس المال المكتتب يبلغ الحد الأدنى الذي نص زليه القانون جذلك للتأسيس 
 .3الصحيح للشركة، جيتعين زلى المؤسسين جالمكتتبين الالت ام الوارد في الاكتتاب جهذا أثر الاكتتاب

 سابعا:

 نشرة الاكتتاب

التي تحاط بإنشاء الشركات التي لع  المشرع ضمانات تكف  صيانة حقوق المستثمرين        
تعرض أسهمها للاكتتاب جأهم الضمانات هي أن تكون دزوة الجمهور العام في الأهم بنشرة تفيد في 
إزلام الجمهور زن شرجط تكوين الشركة، مرك  المؤسسين فيها. حتى يكون الجمهور زلى زلم من 

 .4بالأمر زند الإقدام زلى الاكتتاب، جيحدد كذلك مدة الاكتتا

 

                               
 .09السابق، ص سفيان، المرلع بن قلية حواس، حدبون 1  
  .334فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرلع السابق، ص2 
 .30 ،29 . صريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص3 
ية، المعارف، الإسكندر ، منشاة (شركة الاشخاص جالاموال جالاستثمار)موسوزة الشركات التجارية  ي،زبد الحميد الشوارب4 

 .280 ص، 2002
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 ثامنا:

 بطلان الاكتتاب

في حالة ما إذا كان الاكتتاب متعلق بالأفراد باطلا فإنه لا يؤثر زلى الشركة جتبقى صحيحة        
قائمة جذلك باستبداله بمكتتب اخر. أما إذا كان الاكتتاب بجملة باطلا فإن الشركة كلها تبط  جزلى 

 .1لأصحابهاه الحالة إزادة المبالغ المؤسسين الشركاء في هذ

 الفرع الثاني:

 تحرير رأس مال شركة المساهمة

بعد مرحلة الاكتتاب يقوم الشركاء الى تقديم الحصص النقدية أج الحصص العينية التي تعهدجا        
بدفعها إلى الشركة جالتسديد يكون فعليا لمجموع الحصص إذا ما كانت الحصص التي تعهد المكتتب 

هذه الحالة يقوم بتسديدها نقدا بشك  مباشر أج بواسطة شيكات جذلك بدفعها هي حصص نقدية ففي 
يرلع لضخامة رؤجس أموال الشركة، مع العلم أنه يجب إيداع المبالغ لحساب الشركة المساهمة في 
أحد البنوك المرخص لها جلا يجوز للشركة في هذه الحالة أن تقوم بسحب هذه المبالغ إلا بعد شهر 

من القانون  296سنوات جذلك حسب المادة  2جيتم تسديدها في أل   ،2تجاري نطاقها في السج  ال
أما الحصص العينية فيجب زلى المكتتب أن يقوم بتسديدها بالكام  زند الاكتتاب، طبقا ، 3التجاري 

فقرة الأجلى من القانون التجاري الج ائري بحيث تولب التحرير بكام  القيمة  296لنص المادة 
 .4حة مقاب  المساهمات العينية من تاريخ الإصدار، فهي لا تطرح للاكتتابالأسهم الممنو 

 
 

                               
، ص 2000شركة المساهمة في القانون الوضعي جالفقه الإسلامي، دار النفاس للنشر جالتوزيع، زمان، فتحي ال ناكي، 1 

028. 
 .280ق، صابزبد الحميد الشواربي، المرلع الس2 
  .من القانون التجاري  296المادة 3 
 من القانون التجاري. 0الفقرة  296المادة 4 
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 المطلب الثالث:
 المخالفات المتعلقة بمرحلة التأسيس

قد يقوم المساهمون في مرحلة التأسيس الشركة المساهمة لعدة مخالفات جذلك ما أدى للمشرع        
من القانون الج ائري  800الى غاية  806د الج ائري إلى جضع زقوبات لتلك المخالفات في الموا

جهذا ما سوف نراه في الفرجع الثلاث ففي )الفرع الأجل( نتحدث فيه زن لنحة إصدار أسهم قب  
التجاري أما في )الفرع الثاني( سوف نرى الاكتتاب الصوري للأسهم جفي الأخير في السج   القيد

 للأسهم.في )الفرع الثالث( سنعرض التداجل غير القانوني 
 الفرع الأول:

 في السجل التجاري نحة إصدار أسهم قبل القيد ج
تتمث  هذه الحالة في قيام أحد المساهمين بإصدار أسهم بدجن قيد في السج  التجاري جهذا        

ما يدل زلى استيفاء لميع الإلراءات التأسيس للشركة المساهمة، حيث إذا ما تم القيد بطريقة الغش 
مال إلراءات التأسيس للشركة بشك  قانوني مثلما إذا لم يتم جضع نظام الشركة جإفراغه أج من دجن إك

، 1في القالب الرسمي لدى الموثق، أج الاكتتاب بكام  رأس المال، أج زدم نشر إزلان الاكتتاب
دج إلى  20.000من القانون التجاري الج ائري فإنه يعاقب بغرامة  806جطبقا لنص المادة 

مؤسسو الشركات المساهمة جرئيسها جالقائمون بإرادتها أج الذين أصدرجا الأسهم سواء  دج200.000
قب  قيد الشركة بالسج  التجاري أج في أي جقت كان إذا حص  زلى قيد بطريق الغش أج دجن إتمام 

 .2إلراءات تأسيس تلك الشركة بوله قانوني 
 

 
 
 

                               
 .34ص المرلع السابق،  لميس،ريمة زلي 1 
 . من القانون التجاري  806لمادة ا2 
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 الفرع الثاني:
 الاكتتاب الصوري للأسهم

 تمث  مخالقة الاكتتاب الصوري للأسهم في اتخاذ المكتتبين اسم مستعار من طرف المؤسسيني       
 من القانون التجاري يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس 807جنظم المشرع الج ائري في المادة 

 :1دج أج بإحدى هذه العقوبتين 200.000دج الى  20.000سنوات جبغرامة 
صريح توثيقي مثبت للاكتتاب جالدفوزات صحة البيانات التي الأشخاص الذين أكدجا زمدا في ت -0

 كانوا يعلمون بأنها صورية.
الأشخاص الذين قاموا بإخفاء الاكتتاب أج الدفوزات زن طريق نشر اكتتابات أج دفوزات غير  -2

 مولودة أج جقائع أخرى م جرة للحصول زلى اكتتابات أج دفوزات.
زلى الاكتتاب أج الدفوزات بنشر أسماء أشخاص تم الأشخاص الذين قاموا زمدا بغرض الحث  -3

 تعيينهم خلافا للحقيقة.
 الأشخاص الذين منحوا غشا حصة زينية أزلى من قيمتها الحقيقية. -4

 الفرع الثالث:

 التداول غير القانوني للأسهم

ة ممن القانون التجاري يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة جبغرا 808طبقا للنص المادة        
دج أج بإحدى هذه العقوبتين فقط، المؤسسون للشركة المساهمة  200.000دج الى  20.000

جرئيس مجلس إدارتها جالقائمون بإدارتها جمديرجها العامون جكذلك أصحاب الأسهم أج حاملوها الذي 
 :تعاملوا زمدا في

لأدنى للقيمة أسهم دجن أن تكون لها قيمة اسمية اج كانت قيمتها الأسمية اق  من الحد ا -0
 القانونية

 في أسهم زينية لا يجوز التداجل فيها قب  انقضاء الأل  -2

                               
 من القانون التجاري. 807المادة 1 
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 .1الوزود بالأسهم -3

بالنسبة للعقوبات المقررة لمرتكبي مخالفة التداجل غير القانوني للأسهم، فهي الحبس من         
 .2ن فقطدج أج بإحدى هاتين العقوبتي200.000إلى  20.000ثلاثة أشهر إلى سنة جبغرامة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 . من القانون التجاري  808المادة 1 
 من القانون التجاري. 807المادة 2 



 تكوين رأس مال شركة المساهمة                                            الفصل الأول
 

42 
 

 خلاصة الفصل الأول:

دجرا كبيرا جفعالا أثناء مرحلة تأسيس الشركة المساهمة  المساهمة يلعبشركة  مال فيإن رأس 
فقا المال ج جنظم طرق الحصول زلى رأس  قد حدد أنواع رأس المال ،ن المشرع الج ائري بحيث نجد أ

ملايين دينار ل ائري في  2دنى لشركة المساهمة ب حدد الحد الأ ، كما نجد المشرع لمبادئ قانونية
ملايين دينار ل ائري في حالة لجوء إلى الاكتتاب العام،  00ج ،حالة لجوء إلى الاكتتاب الخاص

الج ائري أخذ بنظام رأس المال الثابت، كما أن المشرع جضع زقوبات  القانون  أن فمن هنا يمكن القول
حد المشرجع قانونا برأس المال أج مخالفة القوازد التنظيمية المحددة مختلفة حسب مخالفة متمثلة في ال

  .له

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 الفصل الثاني

تعديل رأس مال شركة  أحكام
 المساهمة
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إن شركة المساهمة جحدة اقتصادية تعم  زلى تحقيق الربح، جمادام الأمر كذلك، فإن الشركة 
أن تحقق أرباحا، كما من المتوقع أن تمنى بخسائر بعد أن تبدأ بمباشرة نشاطها يكون من المتوقع 

كما قد تحيط بها ظرجف داخلية أج خارلية، تجعلها تلجأ إلى تكييف قدراتها المالية بما يتفق الظرجف 
الجديدة المحيطة بها، جالتي تولب زليها تعدي  رأسمالها، إذ أن رأس المال إما ي اد إما يخفض 

 زيادة رأس المال جزملية تخفيضه.جبالتالي يجب الحديث زن زملية 

لقد تعرض المشرع الج ائري بمولب القانون التجاري في الكتاب الخامس الفص  الثالث جالقسم        
السادس، بعنوان "تعدي  رأسمال الشركة" للأحكام القانونية المتعلقة بتعدي  رأسمال شركة المساهمة 

المبحث الأجل: مفهوم تعدي  رأس مال شركة المساهمة، سواء ال يادة أج التخفيض، لذلك سنتناجل في 
 جالمبحث الثاني: نتعرض إلى المسؤجلية المترتبة زلى هذا التعدي  في الرأس المال.
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 المبحث الأول:

 مفهوم تعديل رأس مال شركة المساهمة

 إن زملية تعدي  رأس المال شركة المساهمة يتضمن ال يادة في رأس المال أج تخفيضه جهذا
،  حيث جضع المشرع الج ائري قوازد تحمي 1 29/09/0972المؤرخ في  72/29طبقا لأحكام الأمر

رأس المال جتخول تعديله بال يادة أج التخفيض إلا بإتباع إلراءات معينة، فقد تلجأ شركة المساهمة 
تطلب من ا يإلى تعدي  رأسمالها بال يادة أج التخفيض جذلك دجن الإخلال بمبدأ ثبات رأس المال جهذ

 .2التي يضعها المشرع لتعدي  رأس مالها جالأسسالشركة مرازاة القوازد 

في المطلب الأجل المقصود بتعدي  رأس مال شركة المساهمة، جالمطلب الثاني سنتعرض 
ت التعدي  رأس مال شركة نتطرق زلى ألياثم أسباب جشرجط تعدي  رأس مال شركة المساهمة، 

 الث.المساهمة في المطلب الث

 المطلب الأول:

 المقصود بتعديل رأس مال شركة المساهمة

شركة المساهمة من تعدي  من رأس مالها  التشريعات، مكنإن المشرع الج ائري كغيره من 
جذلك زندما تعتريه مجموزة من التغيرات ج تؤثر زلى نشاطها بشك  إيجابي أج بشك  سلبي إما 

 .3أل  استطازة الشركة تحقيق أهدافهابال يادة رأس المال أج تخفيضه جذلك من 

نتناجل تعريف رأس مال شركة المساهمة في )الفرع الأجل(، جصور تعدي  رأس مال شركة 
 المساهمة في )الفرع الثاني(.

                               
 .40المرلع السابق، ص ريمة زلي لميس،  1
 .24بوزافية مالك، دجراري بلال، المرلع السابق، ص  2
 .40المرلع السابق، ص ريمة زلي لميس،  3
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 الفرع الأول:

 تعريف تعديل رأس مال شركة المساهمة

الأصلية  حالته يقصد بتعدي  رأس مال الشركة زدم إل ام الشركة بإبقاء قيمة رأس المال زلى
فقد تبدج الحالة إلى تعدي  نظام الشركة بصدد زيادة أج تخفيض رأس المال، جتبعا لذلك فقد تلجأ 

 .1بشرط مرازاة الشرجط جالأجضاع المقررة في القانون  تعديله،الشركة ذات الأسهم جلأسباب معينة إلى 

 الفرع الثاني:

 صور تعديل رأس مال شركة المساهمة

لى تعدي  نظام الشركة، كأن يصبح رأس مال الشركة غير كاف للوفاء بحالاتها تبدج الحالة إ
 .2 جتجب زيادته، أج أن رأس المال يفيض زلى حالة الشركة جيجب تخفيضه

 أولا:

 زيادة رأس مال شركة المساهمة

الحالة  فتلمس جالاتساعشركة المساهمة برأس مال بسيط ثم تأخذ أزمالها في النمو  تبدأ قد
 .3زيادة رأس المال إلى 

إن زملية ال يادة في رأس مال شركة المساهمة ماهي إلا تصرف قانوني يتم بمولبه تعدي  
زقد الشركة ب يادة رأس مالها أثناء حياتها، جذلك جفقا لجملة من الأسس جالأساليب التي حددها 

                               
بن خلي  إسمازي ، بلعباس سمير، الضوابط القانونية لتعدي  رأسمال شركة المساهمة، مذكرة لني  شهادة الماستر، تخصص  1

 .02، ص2020قانون الأزمال، كلية الحقوق ج العلوم السياسية، لامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
ت، شركات الأشخاص، شركات الأموال(، دار الجامعة مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، )الأحكام العامة في الشركا 2

 .320، ص 0997الجديدة للنشر، الإسكندرية،
 .320، 320المرلع نفسه، ص. ص  3
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ساهمة إلى لجأ شركة المالقانون، جتمث  ال يادة في رأسمال استثمارا إضافيا في الشركة، بحيث قد ت
زيادة رأس مالها جهذا لحالتها لأموال لديدة لتموي  مختلف المشاريع التي تلت م بتنفيذها، أج لتنفيذ 
خططها الاستثمارية المقبلة، أج أن الشركة تستعم  الأموال الإضافية لتحديث جسائ  الإنتاج أج 

ير إنتالها كي تتمكن من منافسة التوسع في الحصول زلى ألات جأله ة لديدة لتحسين ج تطو 
 .1منتجات الشركات الكبرى 

 ثانيا:
 تخفيض رأس مال شركة المساهمة

قد تدزو الحال إلى تخفيض رأس المال إذا كان زائدا زن حالات الشركة حتى تتفادى بذلك 
دفع أرباح زن أموال غير موظفة، جفي هذه الحالة يكون التخفيض حقيقيا يتضمن رد ل ء من قيمة 

لأسهم للمساهمين أج إزفائهم من الوفاء بالباقي من قيمة الأسهم، كما أنها إذا أصيبت الشركة ا
بخسارة لا أم  في تعويضها من الأرباح المستقبلة، خفض رأس المال إلى قيمته الحقيقية حتى يتسنى 

ال حتى يعد متوزيع الأرباح زلى المساهمين جإلا تعين زليها، إضافة ما تحققه من أرباح إلى رأس ال
إلى حالته الأصلية، ج تخفيض رأس المال في هذه الحالة لا يكون إلا حسابيا جلا يقترن برد أية مبالغ 
للمساهمين، ج يكون مقدمة ضرجرية ل يادة رأس المال فيما بعد حتى يعود التوازن بين القيمة الإسمية 

 .2المال للسهم جقيمته في البورصة ج يسه  الاكتتاب في أسهم زيادة رأس
 المطلب الثاني:

 أسباب وشروط التعديل في رأس مال شركة المساهمة
تدفع الشركة المساهمة إلى التعدي  في رأس مالها، جلا يتم التعدي  في رأس  أسباب زديدة

 .3مال الشركة إلا زند تحقق شرجط معينة جإلراءات لابد من إتبازها نص زليها قانون الشركات

                               
صايت توفيق، هارجن دزو، تعدي  رأسمال شركة المساهمة، مذكرة لني  شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشام ،  1

 .7، ص 2003ة زبد الرحمان ميرة، بجاية،كلية الحقوق ج العلوم السياسية، لامع
 .327مصطفى كمال طه، المرلع السابق، ص 2
 .378فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرلع السابق، ص  3
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يادة رأس مال شركة المساهمة في )الفرع الأجل(، جنتطرق إلى أسباب نتناجل أسباب جشرجط ز 
 جشرجط التخفيض رأس مال شركة المساهمة في )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:

 أسباب وشروط زيادة رأس مال شركة الساهمة

ام يإن شركة المساهمة لا يمكنها القيام ب يادة رأسمالها إلا إذا كان هناك دجازي تدفعها إلى الق
، أن هذه العملية تعد مساسا بمبدأ ثبات رأسمالها جهناك زدة أسباب تدفع بشركة جخاصةبذلك 

 .1مجموزة من الشرجط جبإتباعالمساهمة إلى القيام بذلك 

 أولا:
 أسباب زيادة رأس مال شركة المساهمة

 جالتي االجديدة التي تحيط به جالأجضاعتلجأ الشركة زلى تكييف قدرتها المالية بما يتفق 
تولب تغيير رأس مالها بال يادة، جقد جضع المشرع الج ائري أسباب محددة يتم زلى أساسها زيادة 
رأس مالها لشركة المساهمة، جلا يمكن لشركة أن تلجأ إلى زيادة رأس مالها إلا إذا كانت هناك دجافع 

 أسباب جمنهاباب زامة ، جهناك أسباب زديدة ل يادة رأس مال شركة المساهمة هنها أس2للقيام بذلك
 خاصة:

 أسباب عامة:-أ
 من الأسباب التي تدفع شركة المساهمة ل يادة رأس مالها:

 الخوصصة:-0

ج الشركات أ )الأفراد( إلى ملكية خاصة )الدجلةتعتبر الخوصصة أسلوبا لتحوي  الملكية العامة 
همة يمكن أن يكون أحد بأنوازها(  ضمن ضوابط ج قوانين الدجلة، ج زيادة رأس مال شركة المسا

                               
 .07بن خلي  إسمازي ، بلعباس سمير، المرلع السابق، ص  1
  .43ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  2
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أساليب خوصصة الشركات العامة ج ذلك بتحويلها إلى خاصة أج مختلطة، جيتم ذلك زندما تؤدي 
 .1هذه ال يادة إلى زيادة نسبة مساهمة الخواص في الشركة

هذا الأسلوب مضمونه هو زيادة رأس مال شركة المساهمة مع تخلي الدجلة زن الاكتتاب 
لاكتتاب للأشخاص الطبيعية ج المعنوية الخاصة، جتقسيم هذه ال يادة بينهم ا جتركفي أسهم ال يادة 

جزلى هذا الأساس لا يمكن أن تؤدي ال يادة في رأس مال الشركة إلى خوصصتها إلا إذا تمت هذه 
من  03الطريقة في المادة  الج ائري لهذه، جلقد نص المشرع 2ال يادة بأموال غير مملوكة للشركة

 .3المعدل ج المتمم 00/04الأمر رقم 

 الضبط الاقتصادي: -0
إن القانون الج ائري كغيره من القوانين المقارنة حدد الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة 

، جذلك بقوازد أمرة في القانون التجاري 20-02القانون رقم  التجاري بمولبجذلك بعد تعدي  القانون 
ها لأجل مرة، كما حدد بمولب قوانين جتنظيمات خاصة جلا يمكن الن جل زن هذا الحد زند تأسيس

بقطازات معينة جذلك في إطار التحول الاقتصادي نحو نظام اقتصاد السوق، جبداية انسحاب الدجلة 
 .4من النشاط الاقتصادي، جفتح المجال أمام الخواص لممارسة هذه الأنشطة زن طريقة هذه الشركات

 
 
 
 
 

                               
 .00السابق، ص  صايت توفيق، هارجن دزو، المرلع 1
 .00المرلع نفسه، ص  2
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية ج تسييرها ج خوصصتها 2000أجت  20مؤرخ في  04-00أمر رقم  3

 .2008مارس 20، صادر في 00، ج ر ج ج ، زدد 2008فيفري  28مؤرخ في  00-08معدل جمتمم، بمولب الأمر رقم 
 .9المرلع السابق، ص صايت توفيق، هارجن دزو،  4
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 الأسباب الخاصة:-ب
 التي تدفع شركة المساهمة إلي زيادة رأس مالها:جالأسباب 

 توسيع نشاط الشركة:-1
قد تبدأ الشركة برأس مال بسيط ثم تحقق نجاحا في النمو جالاتساع بحيث يصبح رأس مالها 
الأساسي غير كاف لمجابهة مشاريعها التوسعية، ما يتطلب في الغالب زيادة رأس مالها بإضافة 

 .1جالشركاءد غالبا بفائدة زلى نشاط الشركة رؤجس أموال لديدة ما يعو 
 تجنب القروض البنكية:-0

تقوم الشركة ب يادة رأس مالها زند زج ها في الحصول زلى مصادر التموي  من القرجض 
رأس مالها من تع ي  مرك   يدفع زيادةزمة، الأمر الذي لاالبنكية بسبب زدم كفاية الضمانات ال

 .2مالي
 م من قبل العاملين في الشركة:الاكتتاب في الأسه -2

يها املين بها لكي يصبحوا مساهمين فتقوم الشركة ب يادة رأس مالها لتتيح الفرصة أمام الع
 اد بمقدارها السندات إلى أسهم ي  جقد تعم  زلى تقلي  من حجم مديونيتها الخارلية، فتشرع في تحوي

 .3رأس المال
 تياطي:مطالبة أعضاء الشركة بالحصول على الاح -2

حالة كون الشركة أصولها الإيجابية تدزم جضعها جت يد من ائتمانها بدمج الاحتياطات  في
في رأس المال جبالتحديد احتياطات نالمة زن إزادة تقييم المي انية، يمكن لأزضاء الشركة مطالبتها 

ع زلى ز بالحصول زلى الاحتياطي، جذلك بإضافته إلى رأس المال من خلال تحويله إلى أسهم تو 
 .4المساهمين مجانا، جيحص  ك  مساهم زلى نسبة من هذه الأسهم بدلا من الأرباح النقدية

 
                               

 .00صايت توفيق، هارجن دزو، المرلع السابق، ص  1
 .20المرلع نفسه، ص  2
 .304، ص 0999محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوزات الجامعية، الإسكندرية،  3
 .20بن خلي  إسمازي ، بلعباس سمير، المرلع السابق، ص  4
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 سداد ديون الشركة: -5
قد تعمد الشركة إلى تقلي  من حجم مديونيتها الخارلية، جذلك بطريق تحوي  سندات الدين 

 .1لهادائنين  جليسواإلى أسهم فيصبح أصحاب سندات الدين مساهمين في الشركة 

"يجب تسديد رأس المال بكامله قبل القيام من القانون التجاري بأنه:  693لقد نصت المادة 
 .2بأي إصدار لأسهم جديدة واجبة التسديد نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية"

 خسارة الشركة: -6
 لاتمر الشركة بفترات صعبة جحرلة نظرا للخسارة التي تعرضت لها فلا يكون أمامها ح  إ

زيادة رأس مالها، حيث يكون من الصعب زليها أن تلجأ لإصدار سندات القرض لأنها لا توحي 
 .3بالثقة الكافية أمام المستثمرين

 إخفاق المؤسسين في تقدير رأس مال الشركة عند تأسيسها: -5
 يمكن للشركة زيادة رأس مالها في حالة إخفاق المؤسسين أثناء المرحلة التأسيسية في تقدير
الأموال المطلوبة مثلما هو الأمر في شركة المساهمة، ذلك زندما يكون تقديرهم أق  مما يتطلبه 

 .4نشاط الشركة، ففي حالة اكتشاف الشركة زدم كفاية رأسمالها للمشرجع تلجأ إلى زيادة رأس مالها
 :ثانيا

 شروط زيادة رأس مال شركة المساهمة
ؤثر زلى مرك ها المالي، فإن ذلك لا يتم إلا بتوفر بازتبار زيادة رأس مال شركة المساهمة ي

مختلف التشريعات ل يادة رأسمال شركة المساهمة  جتشترط، 5مجموزة من الشرجط يجب تحقيقها

                               
 .02لع السابق، صصايت توفيق، هارجن دزو، المر  1
 من القانون التجاري. 693المادة  2
 .46ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص 3
 .46المرلع نفسه، ص   4
 .47المرلع نفسه، ص  5
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سواء لجأت زلانية لادخار الجمهور زن طريق الاكتتاب العام، أج توله هذا الإزلان فقط للمساهمين 
 من القانون التجاري. 708إلى  687واد من ، جهذا ما نصت زليها الم1القدماء فيها
 صدور قرار من الجهة المختصة بالزيادة:-أ

 :مالزيادة رأس ال ة هي المكلفة بعمليةيتعتبر الجمع
 إختصاص الجمعية العامة غير العادية بتقرير الزيادة:-1

زلى  ءيحق للجمعية العامة غير العادية جحدها الاختصاص باتخاذ قرار زيادة رأس المال بنا
من  690، جحسب الفقرة الثالثة من المادة2تقرير مجلس الإدارة أج مجلس المديرين حسب الحالة

" ويعتبر كأن لم يكن، كل شرط في القانون الأساسي يخول مجلس الإدارة القانون التجاري تنص أنه:
 .3أو مجلس المديرين حسب الحالة، سلطة تقرير زيادة رأس المال"

 دارة أو مجلس المديرين:تفويض مجلس الإ -0
 "ويجوز للجمعية أن تفوضالفقرة الثانية من القانون التجاري الج ائري:  690نصت المادة 

لمجلس المديرين السلطات الازمة لتحقيق زيادة رأس المال مرة واحدة أو أكثر، وتحديد الكيفيات 
 .4التنفيذ والقيام بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي" ومعاينة

يمكن أن يصدر قرار زيادة رأس مال الشركة من قب  مجلس الإدارة جهذا بصفة استثنائية 
 جيخضع إلى مجموزة من القيود تتمث  في: غير العاديةبتفويض من قب  الجمعية العامة 

 ت يد مدة التعويض زن خمس سنوات. ألا -
 .العاديةغير يجب أن يكون مبلغ ال يادة محددا من قب  الجمعية العامة  -
 .5مسؤجلية المديرين زلى زملية إصدار القرار إذا كانت قد تمت بطريقة صحيحة أم لا -

                               
 .202تغربيث رزيقة، المرلع السابق، ص 1
 ،جلة التواص مأمينة مصطفاجي، " زيادة رأسمال شركة المساهمة زن طريق تقديم حصص لديدة من طرف المساهمين"،  2

 .068 ص، 2020نوفمبر06، 02، زدد27، المجلد 0لامعة الج ائر
 من القانون التجاري. 3الفقرة  690المادة  3
 من القانون التجاري. 2الفقرة  690المادة  4
 .48ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  5
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 نصاب الأغلبية: -2
ية العامة غير العادية لا تفص  في قرار ال يادة إلا إذا توفر نصاب الاغلبية جهذا إن الجمع

يكتم  النصاب لاز تألي   من القانون التجاري الج ائري، فإذا لم 690، 674ما نصت زليه المواد 
اب صنمن يوم استدزائها للالتماع مع بقاء ال جذلكالتماع الجمعية إلى شهرين زلى الأكثر، 

 .1الربع المطلوب جهو

 الأصلي بكامله: المال سداد رأس -ب

:" يجب تسديد رأسمال بكامله قبل القيام من القانون التجاري الج ائري أنه 693نصت المادة
 .2هم جديدة واجبة التسديد نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية" بأي إصدار لأس

قب  لجوئها إلى البحث زن  جذلكجهذا يعني أن يكون رأس مال شركة المساهمة مسددا بالكام ، 
أموال إضافية من أل  موالهة مختلف الاحتيالات التي قد تعترضها في حياتها العملية، لذا زلى 

 .3سهم الإصدارالشركة الوفاء بك  قيمة أ
 إجراء الزيادة خلال فترة زمنية محددة: -ج

:" يجب أن تتحقق زيادة رأس المال من القانون التجاري الج ائري أنه 692أشارت المادة 
 .4في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك" 

لقرار بط  ا جإلاذ قرار ال يادة يعني أن المشرع ازتبر مدة خمس سنوات كحد أقصى لتنفي
المخصصة لأصحاب السندات الذين اختارجا التحوي ، جكذلك لا تطبق زلى زيادات رأس المال 

 .5المقدمة نقدا أج زن الاكتتاب الأسهم التي تتم إصدارها بعد زجال حق الاختيار
 

                               
 .48ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  1
 اري.من القانون التج 693المادة  2
 .03صايت توفيق، هارجن دزو، المرلع السابق، ص  3
 من القانون التجاري. 692المادة  4
 .49ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  5
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 الفرع الثاني:
 أسباب وشروط التخفيض في رأس مال شركة المساهمة

تخفيض رأسمالها من أل  تحقيق أهداف معينة، تطلبها الحياة  إلىالمساهمة  تلجأ شركة
الاقتصادية مدفوزة في ذلك بعدة زوام ، منها ما يتعلق بشأن الداخلي لشركة ج منها ما يتعلق 
بالظرجف الاقتصادية المحيطة بها، فعملية التخفيض لا تتم إلا بتوفر مجموزة من الأسباب 

 من القانون التجاري. 703، 702لتي تسمح بتخفيض رأس المال هي المادتين ، جالمواد ا1جالشرجط
 :أولا

 أسباب التخفيض في رأس مال شركة المساهمة
إذا ظهرت ظرجف جتوفرت الأسباب تحتم زلى شركة المساهمة تخفيض رأسمالها، جتتمث  

 هذه الأسباب في:
 خسائر: وجود-أ

الخسائر، جتتحقق الخسارة زندما تكون خصوم ما يكون تخفيض رأس المال نالما زن غالبا 
الشركة بعد انتهاء السنة المالية أكثر من الأصول، جقد ينصرف معنى الخسارة إلى الديون المعدجمة 
التي يصعب تحصيلها، جتلحق الخسائر بالشركة المعينة إما نتيجة لعمليات التشغي  أج نتيجة 

رحلة التأسيس، أج زند تحوي  الشركة من شك  المؤسسين في تقديم الحصص العينية سواء في م
 .2أخر، كما لو تم تحوي  الشركة التضامن إلى شركة ذات المسؤجلية المحدجدة أج المساهمة  إلى شك

بناء زلى ما تقدم إذا تعرضت الشركة لخسائر، فتصبح أصولها غير متعادلة مع رقم رأس 
 سبي  إلى إصلاح هذا التوازن إلا زن طريق جلاة المال الأمر الذي ينتج زنه خل  في توازن المي اني

 .3تخفيض رأس المال إلى المقدار الذي يجعله متناسبا مع مولودات الشركة الحقيقية

 
                               

 .36صايت توفيق، هارجن دزو، المرلع السابق، ص  1
 .038، 037معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص. ص  2
 .038، 703المرلع نفسه، ص. ص  3
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 التخفيض بدون خسائر: -ب
إذا زاد رأس مال الشركة زن حالاته زندئذ قد تقرر الشركة تخفيض رأس مالها، لكي تبقيه 

ا لأن المبلغ الفائض زن الحالة، يصبح زبئا ثقيلا زليها حيث بالقدر الذي يكفي لممارسة نشاطه
تضطر إلى تجميده أج إيدازه في المصارف، لذا فمن مصلحة الشركاء زادة ال يادة لهم بدلا من 

 .2من القانون التجاري  703. جنصت زليه المادة 1بقائه دجن استعمال من الشركة
 ثانيا:

 مةشروط التخفيض في رأس مال شركة المساه
منح المشرع الج ائري الصلاحية للمساهمين بتخفيض رأس مال شركة المساهمة، حتى إن 
كان هذا القرار يمس بمبدأ ثبات رأس المال جلا يمكن القيام بعملية التخفيض إلا إذا توفرت مجموزة 

 702من الشرجط، لذلك تدخ  المشرع الج ائري ججضع شرجط يجب أن تتوفر جهذا بمولب المادة 
 .القانون التجاري من 

 صدور قرار من الجمعية غير العادية:-1
:" تقرر الجمعية غير من القانون التجاري الج ائري تنص بأنه 702حسب نص المادة 

 .3العادية تخفيض رأس المال"...
إن تخفيض رأس المال يشك  تعديلا في النظام الأساسي للشركة، جلذلك لكي يقع صحيحا 

 4قرار من الهيئة العامة غير العادية، كونها المختصة بتعدي  نظام الشركةالقانون إصدار ال اشترط
 .5حيث تعتبر الهيئة التي لا تنعقد جلا يجري التصويت فيها إلا بشرجط معينة 

 

                               
 .392، 390فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، المرلع السابق، ص. ص  1
 من القانون التجاري. 703المادة  2
 من القانون التجاري. 702المادة  3
زلي نديم الحمصي، الشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي جالفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات جالنشر  4

 .036، ص2003، لبنان، جالتوزيع
 .023رلع السابق، ص ممعن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، ال 5
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 الحفاظ على المساواة بين المساهمين:-0
لمساهمين تغيير حقوق ا إن المساس بتخفيض قيمة السهم أج تقلي  زدد الأسهم يؤدي ذلك إلى

الفقرة الأجلى من القانون التجاري:  702. حيث نصت المادة 1بمختلف المراتب قب  جبعد التخفيض
"تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، التي يجوز لها أن تفوض لمجلس الإدارة 

يجوز لها بأي حال من أو مجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه غير أنه لا 
 .2الأحوال أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمين"

 الحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال:-2
إن الحد الأدنى لرأس المال يعتبر من القوازد الأساسية التي لها ارتباط بشك  الشركة، جفي 

ن ن شركة من شك  معيالن جل زن الحد الأدنى المقرر إهدار حقوق الأقلية التي جافقت زلى تكوي
من القانون  294، لكن بالرلوع إلى نص المادة 3جلذلك لا يسمح لأغلبية الشركاء مهما بلغت إغفالها

زلى هذه القازدة ج التي هي الحد الأدنى، لكن بشرط جاقف بحيث  استثناءجاري الج ائري أجرد تال
الحد الأدنى، لكن بشرط جهو  أتاح جألاز لشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إلى مبلغ أق  من

المال إلى مبلغ يساجي زلى الأق  الحد الأدنى، المقرر في القانون المقدر بخمسة ملايين  سزيادة رأ
 .4دينار ل ائري جذلك في أل  سنة جاحدة

 
 
 
 
 

                               
الأستاذ الباحث للدراسات  مجلة، فنيش بدر الدين، زمارجش سميرة، " الإطار العام لتخفيض رأس مال شركة المساهمة" 1

 .0307، ص 2022لوان00 ،00زدد ،07المجلد، 2لامعة سطيف القانونية جالسياسية، 
 من القانون التجاري. 0الفقرة  702المادة  2
 .028معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص  3
 .33بن خلي  إسمازي ، بلعباس سمير، المرلع السابق، ص  4
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 :المطلب الثالث
 أليات التعديل في رأس مال شركة المساهمة

ن أهم العمليات التي تتعرض لها خلال تعتبر زملية تعدي  رأس مال شركة المساهمة م
تجع   شكلياتج حياتها، لذلك فإن هذه العملية سواء كانت بال يادة أج بالتخفيض تتطلب جضع أليات 

 .1من حقوق المساهمين ج الغير المتعاملين مع هذه الشركة مضمونة

قانون التجاري من ال 687جنجد المشرع الج ائري قد تناجل زملية التعدي  جقام بتنظيم المواد 
أج  القانونية المتعلقة بالتعدي  سواء بال يادة في رأس المال جالضوابطجما يعادلها تتضمن فيها أحكام 

، جهذا ما سوف نتطرق إليه في الفرزين التاليين في الفرع الأجل نتحدث زن طرق زيادة 2تخفيضه
 رأس مال شركة المساهمة ج الفرع الثاني نتحدث زن طرق التخفيض.

 لفرع الأول:ا
 طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة

أقر المشرع الج ائري طرقا متعددة ل يادة رأس مال شركة المساهمة بازتبارها جسيلة من 
 .3للأموال جحالاتهاجسائ  التموي  جالتي زادة ما تلجأ إليها هذه الشركات في إطار نشاطاها 

من القانون التجاري  688ج 687د إن زيادة رأس مال شركة المساهمة نصت زليها الموا
: " يزداد رأسمال الشركة إما بإصدار أسهم من القانون التجاري زلى ما يلي 687حيث تنص المادة 

 .4جديدة أو بإضافة قيمة اسمية للأسهم الموجودة"

 

                               
 .38بن خلي  إسمازي ، بلعباس سمير، المرلع السابق، ص   1
 .22ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص 2
 .07يق، هارجن دزو، المرلع السابق، ص صايت توف 3
 من القانون التجاري. 687المادة  4
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 أولا:

 الزيادة بحصص نقدية أو عينية جديدة
ديدة تضاف زلى رأس مال الشركة تؤدي هذه الطريقة من الناحية الفعلية إلى للب أموال ل

جهي تتمث  في إصدار أسهم نقدية لها ذات القيمة الإسمية، للأسهم الأصلية بمقدار ال يادة المطلوب 
 الجمهورج إضافتها إلى رأس المال الأصلي، تطرح في اكتتاب زام يشترك فيه المساهمون القدامى 

مال في الحالة التي تتم فيها زيادة رأس الأج في إصدار اسهم زينية تمنح لمقدمي الحصص العينية 
 .1بواسطة هذه الحصص فقط

تدخ  المشرع بوضع قوازد من أل  تحقيق التوازن جزدم الإخلال بمبدأ المساجاة بين 
 المساهمين القدامى جالجدد.

 شكلين:متيازات أحد : تأخذ هذه الامتيازات لقدامى المساهمينا تقرير
 لأصلية:تقرير مزايا خاصة للأسهم ا-أ

ألاز المشرع في نظام الشركة زلى تقرير بعض الامتيازات للأسهم القائمة قب  زيادة رأس 
المال سواء من حيث التصويت أج الأرباح أج ناتج التصفية جيكون للجمعية العامة غير العادية حق 

قتراح مجلس لى اا أج بعضها للأسهم المشار إليها جذلك بناء زلهالموافقة زلى منح هذه الامتيازات، ك
الإدارة مؤيدا بتقرير من مراقب الحسابات في هذا الشأن، إذ يفيد المساهمون القدامى من الم ايا التي 

 .2تقرر لهم، جلا يضار منها المساهمون الجدد لأنهم يقبلون زلى الاكتتاب في الأسهم الجديدة 

يم الأسهم العادية "يمكن تقسمن القانون التجاري زلى أنه:  44مكرر 702نصت المادة 
ويت ة التأسيسية، وتتمتع الفئة الأولى بحق تصمين حسب إرادة الجمعية العاتالاسمية إلى فئتين اثن

                               
 .309، 308محمد فريد العريني، المرلع السابق، ص. ص  1
 .302المرلع نفسه، ص  2
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يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها، أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الاكتتاب لأسهم أو 
 .1"ةسندات استحقاق جديد

 دامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة:تقرير حق أولوية للمساهمين الق-ب
مى زما نقص من حقوقهم بسبب زيادة رأس المال، فيقرر قد يعوض المشرع للمساهمين القدا

لهم حق أجلوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال جيسمى هذا الحق، حق الاكتتاب بالأفضلية 
ى حقه في سميكه من أسهم أصلية ج جيمكن لك  مساهم أن يكتتب في الأسهم الجديدة بنسبة ما يمل

، جبازتبار حق الأفضلية أقره القانون فلا يجوز بتاتا أن 2هذه الحالة حق الاكتتاب غير المنتقص
 .3جالمساجاة يستأثر به أحد زلى أخر من المساهمين القدامى زلى أساس مبدأ العدالة 

" تتضمن الأسهم من القانون التجاري لحق الأفضلية جالتي نصت:  694تعرضت المادة 
 .4حق الأفضلية في الاكتتاب في زيادات رأسمال.........ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن"

 ثانيا:
 علاوة الإصدار

تعرف زلاجة الإصدار زلى أنها حصة إضافية أج رسم للدخول في الشركة يدفعه المساهم 
 .5في تكوينهالجديد مقاب  الحصول زلى حقه في الاحتياطي الذي لم يشارك 

                               
 من القانون التجاري. 44مكرر 702المادة  1
 .306محمد فريد العريني، المرلع السابق، ص  2
3 : Droit commercial géneral et societés, 9éme éd,  esYVES GUYONU, Droit des affair

Delta,Paris,p447.                                                                                          
 من القانون التجاري. 694المادة  4
 .27ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  5
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جتهدف زلاجة الإصدار إلى حماية المساهمين القدامى جتعويضهم زن انخفاض القيمة 
الحقيقية للأسهم الأصلية، جهذا للدخول طائفة لديدة من المساهمين نتيجة اكتتابهم في أسهم زيادة 

 .1رأس مال
الج ائري جالتي من القانون التجاري  690أشار المشرع الج ائري لعلاجة الإصدار في المادة 

 " تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها وإما بتلك القيمة مع زيادة علاوة الإصدار"تنص زلى أن: 
إن الشركة تقوم بإصدار أسهم زيادة رأس المال بأزلى من قيمتها الاسمية، جهذا لحماية 

ول مجموزة خالمساهمين القدامى جلتعويضهم زن انخفاض القيمة الحقيقة للأسهم الأصلية بسبب د
لديدة من المساهمين نتيجة اكتتابهم في أسهم زيادة رأس المال، زلى أن تعتبر ال يادة زلى القيمة 
الاسمية بمثابة زلاجة إصدار، بحيث يتم حساب هذه العلاجة زلى أساس الفرق بين القيمة الحقيقية 

 .2قب  زيادة رأس مال بين هذه القيمة بعد ال يادة
 ثالثا:

 الدين إلى أسهم تحويل سندات
تلجأ شركة المساهمة إلى زيادة رأس مالها بتحوي  الديون المترتبة زليها كلها أج ل ء منها 

 .3إلى أسهم

ونية من لحاملها حق المدي جتتيحتعرف سندات الدين زلى أنها صكوك مكتوبة قابلة للتداجل 
في  رداد قيمة هذا الدينقب  الشركة المقترضة مع الحق في الحصول زلى فوائد المستحقة ج است

ميعاد الاستحقاق المتفق زليه، فإذا كانت الشركة بحالة إلى أموال فلها أن تعرض زلى دائنيها 
أصحاب سندات الاستحقاق ج تحويلها إلى أسهم، جيترتب زلى ذلك زيادة رأس المال الشركة بمقدار 

                               
 .27سابق، ص ريمة زلي لميس، المرلع ال 1
 .26صايت توفيق، هارجن دزو، المرلع السابق، ص  2
 المرك  الجامعيمجلة إيلي ا للبحوث ج الدراسات، العمري خالد، " النظام القانوني ل يادة رأس المال شركة المساهمة"،  3

 .300، ص 2020ديسمبر 02، 02زدد ،06المقاجم الشيخ أمود بن مختار إيلي ي، المجلد
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مة ى الأسهم المكتتب بها قيقيمة السند، ج كذا تغير صفقة مالكه من دائن إلى مساهم يحص  زل
 .1معادلة لقيمة السند

فإنه يتم الوفاء بالقيمة الاسمية للأسهم ال يادة الناتجة  008مكرر  702جطبقا لنص المادة 
زن إضافة دين القرض الذي تمثله السندات إلى رأس المال بطريقة المقاصة، إذ متى تحول السند 

لسهم جهي مدينة في نفس الوقت بقيمة السند فيتقاض إلى سهم أصبحت الشركة دائنة بقيمة هذا ا
 .2الدينان

 رابعا:
 تحويل الاحتياطي إلى رأس مالي

تلجأ شركة المساهمة إلى زيادة رأس مالها زن طريق إدماج المال الاحتياطي أج ل ء منه في رأس 
ا بصفة أرباحهالمال، جيعرف بأنه ذلك الج ء من الأرباح التي تلت م الشركة قانونا باقتطازه من 

ينقسم ج منتظمة حتى تتمكن من موالهة مختلف الخسائر أج النفقات الاستثنائية التي تعترضها 
الاحتياطي إلى زدة أقسام، فهناك احتياطي قانوني جالذي أجلبه المشرع ل اما زلى الشركة أن تقتطعه 

لمساهمين ة بحيث يبقى لبمناسبة توزيع الأرباح، جهناك احتياطي اختياري يتم من خلال أرباح مدخر 
الحق في المطالبة بتقسيمها، جهناك الاحتياط النظامي ج يكون أساسه جلود بند في نظام الشركة 

 .3يقضي باستقطاع نسبة من الأرباح خلال ك  سنة بغية رصدها كاحتياط

 الاحتياطي الاختياري:-1
جإنما  ي نظام الشركة،ف جلايعرف أيضا بالاحتياط الحر، لا يرد بشأنه نص لا في القانون 

 .4للشركة  اتحادهيترك الأمر في 
 

                               
 .28، 27لميس، المرلع السابق، ص. ص ريمة زلي  1
 .28المرلع نفسه، ص  2
 .27صايت توفيق، هارجن دزو، المرلع السابق، ص  3
 .29ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص 4
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 الاحتياطي القانوني:-0
يعرف بالاحتياط الإلباري، تكون الشركة في هذه الحالة مل مة بأن تقتطعه من الأرباح 

 .1المحققة جفقا لقوازد أمرة
 الاحتياطي النظامي: -2

تكون  حالة النص زليه جفياسي جهو الاحتياط الذي تحدده الشركة بذاتها في قانونها الأس
 .2الشركة مل مة به

 :الفرع الثاني
 طرق التخفيض رأس مال شركة المساهمة

إن المشرع الج ائري لم يوضح طرق تخفيض رأس مال شركة المساهمة، خلاف زن 
 التشريعات الأخرى التي قامت بتحديد طرق التخفيض.

ب المال بصفة جاضحة، فحس لم يحدد المشرع الج ائري في نصوصه طرف لتخفيض رأس
يكون التخفيض صادر من الجمعية العامة  93/08من المرسوم التشريعي رقم  702نص المادة 

غير العادية جتحدد كيفية تنفيذ زملية التخفيض لرأس المال، جيكلف مجلس الإدارة أج مجلس المديرين 
 .3باتحاد ما يل م من إلراءات لتنفيذ قرار الهيئة المختصة

 أولا:
 تخفيض رأس مال شركة المساهمة بتخفيض القيمة الإسمية للأسهم

القيمة الاسمية لجميع اسهم الشركة بطريقة نسبية جفقا  بإنقاصيتحقق هذا التخفيض 
للظرجف، فإذا كان رأس المال الشركة فائضا زن حالتها، يرد الفرق إلى المساهمين أج تخصم 

ذا كان التخفيض نتيجة الخسارة توزع قيمة الخسائر زلى القيمة غير المدفوزة من أص  الفرق، أما إ

                               
 .29المرلع السابق، ص ريمة زلي لميس، 1
 .60المرلع نفسه، ص  2
 .60المرلع نفسه، ص 3
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لميع الأسهم بالتساجي ج تخفض القيمة الاسمية للسهم بنسبة الخسارة ج يجوز أن يتجاجز التخفيض 
 .1قيمة الخسارة، جلكن يشترط دائما ألا تق  القيمة الاسمية للسهم زن الحد الأدنى المقرر قانونا

من القانون التجاري فإن القيمة الاسمية للسهم محددة  20مكرر  702حسب نص المادة 
 .2بشك  حر في نظام الشركة

 :ثانيا
 تخفيض عدد الأسهم الأصلية

لتفادي الصعوبة الناشئة زن زدم إمكان تن ي  القيمة الاسمية للسهم إلى ما لا يق  زن الحد 
في رأس  سبة مقدار التخفيضالأدنى الذي فرضه القانون، تلجأ الشركة إلى تقلي  من زدد اسهمها بن

 .3المال جيكون ذلك زادة بتوحيد الاسهم مع احتفاظها بقيمتها الاسمية السابقة
 ثالثا:

 التخفيض بالشراء الشركة لأسهمها
:" يحضر على الشركة الاكتتاب من القانون التجاري الفقرة الأجلى زلى أنه 704تنص المادة        

شرة، أو بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة لأسهمها الخاصة وشرائها إما مبا
غير أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس مال غير مبرر بخسائر أن تسمح لمجلس 

 .4الإدارة أو مجلس المديرين بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطاله"

                               
 .066لع السابق، ص معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المر  1
 من القانون التجاري. 20مكرر  702المادة  2
 072معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص  3
 من القانون التجاري. 0الفقرة  704المادة  4
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دد من أسهمها، بقيمة تلجأ إلى شراء زإن الشركة بدلا من أن ترد ل ءا من قيمة ك  سهم 
س المال ثم تلغي الأسهم المشترة، جتلجأ الشركة إلى انتهاج هذا الج ء الذي تريد تخفيضه من رأ

 .1الطريق متى تبين لها زيادة رأس مالها زن حالتها

 المبحث الثاني:
 المسؤولية المترتبة على مخالفة أحكام تعديل رأس مال شركة المساهمة

المساهمة في حالة مخالفة قوازد القانون المتعلقة بتعدي   زلى مسيري الشركةتقع المسؤجلية        
رأس المال شركة المساهمة جذلك لارتكابهم أخطاء جهذا ما يؤدي إلى مساس بمصلحة الشركة أج 

تكون المسؤجلية المترتبة زليهم إما مسؤجلية مدنية أج لنائية جذلك رالعا للخطأ المرتكب  دبالغير جق
عرض في المطلب الأجل إلى المسؤجلية المدنية جفي المطلب الثاني إلى المسؤجلية الجنائية لذلك نت

 أما في المطلب الثالث ستناجل حماية رأس المال في الشركة المساهمة.
 المطلب الأول:

 المسؤولية المدنية
ة ر امون بالإدالقائ ديع" من القانون التجاري الج ائري زلى أنه: 23مكرر  702تنص المادة        

لفات إما عن المخا ،حسب الحالة، اتجاه الشركة أو الغير ،التضامنبمسؤولين على وجه الانفراد أو 
ون إما عن خرق القانو  الماسة بالإحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الشركات المساهمة،

 .2الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم"  عن الأساسي أو
، فقد تكون 3المدنية أنواع مختلفة من المسؤجلية جذلك جفقا للقانون الذي تقوم زليهتشم  المسؤجلية 

 .4انونيجأساسها الإخلال بالت ام ق ةمسؤجلية زقدية جأساسها الإخلال بالت ام زقدي جمسؤجلية تقصيري
 لفرع) ا، الضررالأجل( )الفرع جهذه المسؤجلية تتكون من ثلاث أركان جمتمثلة في ك  من الخطأ

                               
 .077معن زبد الرحيم زبد الع ي  لويحان، المرلع السابق، ص  1
  .من القانون التجاري  23مكرر  702المادة 2 
 .00ص  ،2009 لبنان،، منشورات الحلبي الحقوقية، 4، ط2، جالمدنيةمصطفى العولي، القانون المدني، المسؤجلية 3 
 .60الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  4
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 لشركةار)الفرع الثالث(، الدزاجي التي ترفع زلى مسيري جالعلاقة السببية بين الخطأ جالضر  الثاني(
  )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول:
 الخطأ

، جيتجلى هذا الانحراف إلى اضرار 1لوف للشخص العاديزن السلوك المأ الخطأ هو انحراف       
ة الخطأ العقدي ينشأ زن الدزوى التي ترفعها الشركجله نوزان: خطأ زقدي جخطأ تقصيري، ف بالغير

تمس الاحكام  التي تزلى المسيرين اتجاهها، جمن بين الأخطاء التي يرتكبها المسيرين هي المخالفا
التشريعية أج التنظيمية المطبقة زلى شركات المساهمة ، بينما الخطأ التقصيري يتمث  في زدم 

ل العناية الكافية جالمتمثلة في اتحاد الحيطة مين جذلك ببذهالإضرار بالشركة المساهمة أج المسا
حم  فيكون زلى ك  زضو قائم بالإدارة أن يت، رضرار بالغياليقظة لتجنب الإج  رجالتحلي بالتبص

مسؤجلية مدنية في موالهة الغير زلى أساس الخطأ الشخصي. غير أن في الأص  لا يمكن متابعة 
استثناء للقوازد  كلكن هنال ،2ر جذلك لممارسة سلطاتهم في الشركةالقائمين بالإرادة من طرف الغي
من القانون التجاري بحيث يمكن للقائم بالإدارة أن  23مكرر  702العامة جذلك طبقا لنص المادة 

يتحم  المسؤجلية المدنية في موالهة الغير زلى أساس الخطأ الشخصي الألنبي، فيل م العضو 
ما لحق بالغير من أضرار جذلك في حالة إثبات المضرجر جلود خطأ يخرج القائم بالإرادة التعويض 

 .3زن الاتفاقية المتعلقة بتعدي  رأس مال شركة المساهمة
كما أنه يلت م المؤسسون زلى سبي   ،4فنجد اذن أن المسؤجلية المدنية تقع زلى المسير       

 .5فة هذا الت امالتضامن بأية أضرار قد تصيب الشركة أج الغير نتيجة مخال

                               
، ص 0999ديوان المطبوزات الجامعية، الج ائر ، ،2ي، جالج ائر ، النظرية العامة للالت ام في القانون العربي بلحاج 1 

63. 
 .64ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  2
 .60الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  3
 . 280، ص 2004، منشأة المعارف، الإسكندرية،2محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، طاحمد 4 
 .070فتحي ال ناكي، المرلع السابق، ص 5 
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 الفرع الثاني:
 الضرر

" كل فعل أي كان يرتكبه من القانون المدني الج ائري زلى أنه  0الفقرة  024تنص المادة        
 ةللقيام مسؤجلي. 1الشخص بخطئه ويسبب ضرر للغير، يلتزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض" 

ة ضرر الذي ينجم زن الخطأ، جللضرر ثلاثيجب أن يتوفر ركن ال ةزلى المؤسسين للشركة المساهم
أنواع متمثلة في ضرر معنوي، ضرر أدبي جضرر مادي جهذا الأخير هو أهم الأضرار لأنه هو 
الذي يصيب الشخص في ذمته المالية، فتؤثر زلى شركة المساهمة بشك  مباشر فيسبب لها خسائر 

 مهئكلاج أحد الأزضاء الإدارة أج مادية جذلك نظرا للتعسف في استعمال أموال الشركة من طرف 
 .2مث  الإهمال في التعسف جاستعمال أموال الشركة 

 الفرع الثالث:
 العلاقة السببية

تعتبر العلاقة السببية ركن الثالث في المسؤجلية المدنية، فيكون الخطأ هو السبب في هذا        
إذا تأكد القاضي الموضوع بأن جذلك  3الضرر جهذا هو معني العلاقة السببية بين الخطأ جالضرر

 طأ منجكانت نتيجة خ غير الدائنمخالفة للقوازد القانونية التي أضرت الشركة أج المساهم أج  هناك
 .4المؤسس فتقرر مسؤجليتهم

 
 
 
 

                               
  مدني.من القانون ال 0الفقرة  024المادة 1 
، 0. بلحاج العربي، النظرية العامة للالت ام في القانون المدني الج ائري، ج62ص  سابق،مرلع ال لميس،زلي ريمة  2 
  .284، 283، ديوان المطبوزات الجامعية، الج ائر، د. س. ن، ص. ص 2ط
 .070، 070بلحاج العربي، المرلع السابق، ص. ص  3
  .62الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص 4 
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 الفرع الرابع:
 الدعاوي التي ترفع على مسيري الشركة

ء مجلس الإدارة زند ارتكابهم ترفع الشركة دزوى زلى المسؤجلين سواء كان مدير أج أزضا       
الأخطاء التي أضرت بها بوصفها شخصا معنويا، فهناك دزاجي ترفعها الشركة باسمها لكي تدافع 
زن لميع المساهمين، جتسمى بدزوى الشركة كما هنالك دزوى يباشرها المساهم بنفسه تدزى 

 .1بالدزوى الفردية
 أولا:

 الشركة ى دعو 
دارة التي ترفع باسم الشركة زلى زضو أج أزضاء مجلس الإ تسمى دزوى المسؤجلية       
ن يقوم ه الجمعية العامة تعين فيه مجيكون رفع هذه الدزوى بقرار تصدر  الشركة،بدزوى  جلينالمسؤ 

 .2بمباشرة الدزوى باسمها 
 من القانون  24مكرر  702كما يمكن للمساهم في شركة أن يباشر بدزوى للشركة طبقا للمادة 

 "يجوز للمساهمين، بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بهمالج ائري  التجاري 

 ارةضد القائمين بالإد يةشخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤول

للمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة، وبالتعويضات التي يحكم لهم 
العم  الضار  سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب 3جتسقط دزوى الشركة بمرجر  .3ء"بها عند الاقتضا

 . 4العلم به أن كان قد أخفي أج من جقت
 
 

                               
 .66يس، المرلع السابق، ص ريمة زلي لم 1
 .272ص  السابق،مرلع ال طه،مصطفى كمال 2 
  .من القانون التجاري  24مكرر  702المادة 3 
  .من القانون التجاري  26مكرر  702 المادة4 
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 ثانيا:
 الدعوى الفردية

يباشر المساهم دزوى بصفة فردية ضد المسؤجلين من أزضاء الإدارة في حالة ما إذا أثبت        
 ، جبذلك يكون أساس هذه الدزوى المسؤجلية التقصيرية1هذا الأخير أن الضرر قد لحق به شخصيا

 يرتكبون أخطاء في حق المساهم تضر بمصلحته، جمن بين هذه الأخطاء التي تضر نفالمسؤجلي

 694بمصلحة المساهم، زدم إزلامه بالاكتتاب الذي قد يستفيد منه من قب  الغير طبقا لنص المادة 

 42مكرر  702ساهم الأرباح التي يستحقها جهذا طبقا للمادة ، جإذ لم يدفع للم2من القانون التجاري 

 إذ لم يسمح للمساهم أن يطلع زلى الوثائق الخاصة بالشركة إذ ما أراد اجكذ ،3من القانون التجاري 

 .4من القانون التجاري  670تقديم رأيه في تسيير الشركة جهذا طبقا لنص المادة 

نوات ابتداء من تاريخ العم  الضار، غير أن الفع  س 3تسقط الدزوى الفردية لمرجر         
 .5سنوات00المرتكب إذا كان لناية فإن الدزوى في هذه الحالة تتقادم بمرجر 

 المطلب الثاني:
 المسؤولية الجزائية

إن المسؤجلية الج ائية يتحملها ك  مسؤجل في شركة المساهمة إذا توفر القصد الجنائي،        
ضرر بالشخص المعنوي، فإذا ارتكب مسيري الشركة المساهمة مخالفة تعتبر  جغاية من ذلك إلحاق
من  827إلى  822إلى المواد  عجبالرلو  نون فإنهم يسألون مسؤجلية لنائية،بأنها لريمة في القا

                               
ريمة زادل، فرشة كمال، المسؤجلية "المدنية لمسيري ب. بو 278، 277مصطفى كمال طه، المرلع السابق، ص. ص  1

، 2020ديسمبر 02، 02، زدد06لامعة برج بوزريرج، المجلد  مجلة إيلي ا للبحوث جالدراسات،اهمة"، شركات المس
  .247ص

  .من القانون التجاري  694المادة 2 
  .من القانون التجاري  42مكرر  702المادة 3 
  .من القانون التجاري  670المادة 4 
 من القانون التجاري. 26مكرر  702المادة  5
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نجد أن المشرع قد ازتبر العديد من الأفعال التي يقوم بها مسيري الشركة  ،القانون التجاري الج ائري 
لية التعدي  في رأس المال الشركة المساهمة جهي عبارة زن مخالفات في زيادة أج تخفيض أثناء زم
  .1رأس مال
الفات مخالفرع الثاني( ال) ء ال يادة،أثنا المخالفات المرتكبة لذلك سنتناجل في )الفرع الأجل(       
المترتبة زلى  رابع( الج اءاتال )الفرع الفرع الثالث( المخالفات بالامتناع،) ،أثناء التخفيض المرتكبة

 .المخالفات المرتكبة في رأس مال شركة المساهمة
 

 الفرع الأول:
 أثناء الزيادة في رأس المال الشركة المساهمة المرتكبة المخالفات

إصدار أسهم قب  تعدي  القانون الأساسي الناتج زن تلك زيادة في رأس مال أج إذا جقع تسجي   (أ
تدليس في أي زمن أج قب  انتهاء إلراءات تكوين هذه الشركة أج هذا التعدي  زن طريق ال

 .2زيادة رأسمالها بصفة منتظمة
الموافقة العمدية زلى البيانات غير الصحيحة التي جلدت في التقارير للجمعية العامة المدزوة  (ب

 .3للبت في إلغاء حق الأفضلية في اكتتاب المساهمين
لمعاملات بأسهم دجن أن يكون لها قيمة اسمية أج كانت التعام  العمدي أج الاشتراك في ا ج(

قيمتها الاسمية أق  من الحد الأدنى للقيمة القانونية أج بأسهم زينية لا يجوز التداجل فيها قب  
 . 4انقضاء الأل  أج الوزد بالأسهم

 جالقبول أج الاحتفاظ بمهام مندجب لتقدير الحصص المقدمة جهذا بالرغم من زدم الملائمات أ (د
 . 5الموانع القانونية 

                               
 .64حليمة، المرلع السابق، ص الفيلف  1
 من القانون التجاري. 822المادة 2 
  من القانون التجاري. 822المادة 3 
  من القانون التجاري. 809المادة 4 
  من القانون التجاري. 800المادة 5 
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 الفرع الثاني:
 أثناء التخفيض في رأس مال شركة المساهمةالمرتكبة ت المخالفا

كأن يتم القيام زمدا بتخفيض رأس مال الشركة من دجن مرازاة المساجاة بين المساهمين جزدم        
ق  من انعقاد يوما زلى الأ 42تبليغ مشرجع التخفيض في رأس مال إلى مندجب الحسابات قب  

الجمعية العامة المدزوة للبث في ذلك أج دجن أن يقوموا بنشر قرار التخفيض في النشرة الرسمية 
 . 1للإزلانات القانونية

 
 الفرع الثالث:

 لامتناعالمخالفات با
المخالفات بالامتناع التي يرتكبها المسرين أثناء زيادة رأس مال شركة المساهمة نصت زليها        
 :2من القانون التجاري الج ائري جهي كالتالي 823ة الماد

زدم قيام بإفادة المساهمين حسب نسبة الأسهم التي يملكونها للتمتع بحق الأفضلية في الاكتتاب  (أ
 بالأسهم النقدية.

يوما زلى الأق  ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب ليمارسوا حقهم في  30زدم ترك للمساهمين أل   (ب
 الاكتتاب.

توزيع الأسهم التي أصبحت متوفرة زلى المساهمين بسبب زدم جلود زدد كاف من الاكتتابات زدم  (ج
التفاضلية زلى المساهمين الذين اكتتبوا في الأسهم القابلة للنقص جزددا من الأسهم يفوق العدد 

 الذي يجوز لهم الاكتتاب فيه زن طريق التفضي  بالنسبة لما يملكونه من حقوق.
 
 
 

                               
  .69ص  سابق،مرلع الريمة زلي لميس، 1 
  .من القانون التجاري  823المادة 2 
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 ع:الفرع الراب
 الجزاءات المترتبة على المخالفات المرتكبة

إن المشرع الج ائري بين الأشخاص الذين يتعرضون للمسألة الج ائية جالعقوبات المقررة لهم        
 .1جذلك لراء ارتكابهم أخطاء التي تضر بمصلحة الشركة المساهمة

 أولا:
 الأشخاص الذين يتعرضون لمسألة الجزائية

الحسابات حسب الحالة هم المسؤجلون زن  ولمساهمة أج المساهمين أج مندجبرئيس شركة ا       
من القانون التجاري، جالأفعال المنصوص زليها  822إلى  807الأفعال المنصوص زليها في المواد 

من القانون التجاري، بالإضافة إلى رئيس شركة المساهمة جالقائمون بإدارتها أج  822في المادة 
 .2من قانون التجاري  822ت هم المسؤجلين زن الأفعال المنصوص زليها في المادة الحسابا ومندجب

 ثانيا:
 العقوبات الجزائية المقررة

دج إلى  20.000هي الغرامة من  822العقوبة المقررة في حالة ارتكاب الأفعال المحددة في  -

  .3دج200.000

دج 20.000هي الغرامة من  823لمادة العقوبة المقررة في حالة ارتكاب الأفعال المحددة في ا -
 .4دج400.000إلى 
فعقوبتها المقررة هي السجن سنة جاحدة إلى خمس سنوات بغرامة  824الأفعال المحددة في المادة  -

 .5دج02.200.00دج إلى 20.000مالية من 

                               
 .69ع السابق، ص ريمة زلي لميس، المرل 1
 من القانون التجاري. 822، 822إلى  807المواد 2 
  .من القانون التجاري  822المادة 3 
  .من القانون التجاري  823المادة 4 
  .من القانون التجاري  824المادة 5 
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 .1دج200.000دج إلى 20.000زقوبتها المقررة هي  822الأفعال المحددة في المادة  -
هي السجن من سنة  807وبة المقررة زند ارتكاب إحدى الأفعال المنصوص زليها في المادة العق -

 .2دج200.000دج إلى 20.000إلى خمس سنوات جبغرامة مالية من 
هي الحبس من  809ج 808العقوبة المقررة زند ارتكاب الأفعال المنصوص زليها في المادتين  -

 .3دج200.000دج إلى 0020.0ثلاث أشهر إلى سنة جبغرامة مالية 
هي الحبس من شهر  800العقوبة المقررة في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص زليها في المادة  -

 .4دج200.000دج إلى 20.000إلى ثلاث أشهر جبغرامة مالية من 
 

 المطلب الثالث:
 حماية رأس المال في الشركة المساهمة

اسي لعمليات الشركة جاستمراريتها فهو يعتبر هو مورجد أس إن رأس مال شركة المساهمة       
فحرص المشرع زلى توفير حماية لرأس مال شركة المساهمة جذلك بتجريم بعض  ،ضمان للدائنين

خطرا جذلك للتلاعبات جالاحتيالات التي يلجأ إليها بعض المسيرين جمن   من السلوكات التي تشك
تيب وال الشركة جكذا توزيع الأرباح الصورية جتر نذكر فيها لريمة التعسف في أم ،بعض هذه الجرائم

  .5ل اءات مقررة لها قانونا لمرتكبي تلك لرائم
لريمة (، الأجل )الفرعجريمة توزيع الأرباح الصورية سنتناجل صور الأفعال المادية متمثلة في ال

رباح ي الأالثاني(، الج اءات المقررة لجريمت )الفرعأموال شركة المساهمة  استعمالالتعسف في 
 الثالث(. الفرع)المساهمة أموال شركة  استعمالالصورية جالتعسف في 

 

                               
  .من القانون التجاري  822المادة 1 
  .من القانون التجاري  807المادة 2 
  .التجاري لقانون امن  809ج 808المادتين 3 
  .من القانون التجاري  800المادة 4 
 .67الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  5
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 الفرع الأول:
 جريمة توزيع الأرباح الصورية

" الأرباح الصافية هي تلك من القانون التجاري جالتي تنص زلى أن  720تنص المادة        
رح المصاريف العامة وتكاليف الأرباح التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد ط

من نص المادة أن توزيع الأموال  جفنستنت. 1الشركة الأخرى بإدراج جميع الاستهلاكات والمؤونات"
 .2قب  المصاريف العامة جتكاليف الشركة يعتبر توزيعا صوريا

 أ/عناصر جريمة توزيع الأرباح الصورية
 ن زامة جركن خاص.تتكون لريمة توزيع الأرباح الصورية من أركا       

 الأركان العامة
 / الركن الشرعي:1

يعتبر الركن الشرزي أهم ركن لإزالة صفة الفع  المجرم زلى الفاز  جيجود هذا الركن في        
من القانون التجاري الج ائري  0فقرة  800لريمة توزيع الأرباح الصورية جهذا من خلال المادة

مساهمة بتوزيع الأرباح صورية زلى المساهمين دجن تقديم قائمة يقومون المسؤجلين في إدارة شركة ال
 .3وشةدجن تقديم قوائم لرد مغش للجرد

 / الركن المادي:0
إن الركن المادي في لريمة توزيع الأرباح الصورية تتمث  في توزيع أموالا مخالفة للقانون،        

 المساهمين فإنه يصبح غير لائ فإذا صدر قرار من الجمعية العامة بوضع الأرباح تحت تصرف 

                               
  .من القانون التجاري  720المادة 1 
 .72ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  2
  .من القانون التجاري  0الفقرة  800المادة 3 
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. باستثناء إذا تم توزيع الأرباح دجن اصدار قرارين من الجمعية 1استرداد أي ربح من المساهمين
 . 3، أج في اشتراط فائدة ثابتة أج إضافة لصالح الشركاء2العامة

 / الركن المعنوي:2
 رادةحقق في جلوب أن تتوله الإنجد أن الركن المعنوي في لريمة توزيع الأرباح الصورية يت       

ران معا العنص إلى ارتكاب الجريمة مع ضرجرة أن يكون الفاز  زلى زلم بأركانها. فإذا تحقق هذان
. أي القصد الجنائي بمعنى أن تكون لدى مسؤجل الشركة أج المسير 4العلم جالإرادة قام القصد الجنائي

 .5خصيةبتوزيع الأرباح الصورية زن جزي جإرادة لأغراض ش
 / صفة الفاعل:2

ترتكب الأرباح الصورية من طرف الأشخاص ذجي صفة معينة جهذا جفقا للمهنة التي يمارسها        
"رئيس شركة المساهمة من القانون التجاري  800في شركة المساهمة، جهذا ما نصت زليه 

 .6ا بينهمجتكون هذه مسؤجلية تضامنية فيم ،والقائمون بإدارتها ومديروها العامون "
 ب/ صور توزيع الأرباح الصورية

 يمكن حرص توزيع الأرباح الصورية كالتالي:
 رمن الربح الحقيقي جهذا يدل زلى جلود ربح حقيقي للشركة بالقد رإذا كان الربح الموزع أكث-

الكافي، فيلجأ بذلك مديري الشركة إلى إضافة ربح صوري بغرض تضخيم الأرباح التي سوف يتم 
 توزيعها.

                               
 .602، ص المرلع السابقزبد الحميد الشواربي،  1 
  .من القانون التجاري 724ة الماد2 
  .من القانون التجاري  722المادة 3 
 ،0992ديوان المطبوزات الجامعية، الج ائر، ،0شرح قانون العقوبات الج ائري بالقسم العام، جزلي زبد الله سليمان، 4 

 .249ص 
 .602الحميد الشواربي، المرلع السابق، ص  د. زب68الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  5
  .من القانون التجاري  800المادة 6 
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إذا كان الربح الموزع لا جلود له من ناحية المحاسبة بسبب مي انية خاطئة كأن يقدم مثلا لرد  -
 مغشوش.

توزيع أرباح رغم انخفاض قيمة رأس مال الخسارة فيه جتعد هذه الصورة مساسا بمبدأ اثبات رأس  -
جاحدة  لة سنةمال الشركة، ففي حالة جقوع خسارة تسبب نقص في رأس المال فقد منح المشرع مه

 لإزادته إلى مكان زليه أج الحد القانوني زلى الأق  جإلا تحولت الشركة إلى شك  آخر.
اقتطاع الربح الموزع من الاحتياطي القانوني جالنظامي، فهذا يعتبر ربح صوري بالاقتطاع الذي  -

لمساس  يجوز ايقع زلى الاحتياطي القانوني جالنظامي إذ يسري زليها حكم رأس المال جبالتالي لا
 . 1بهما

 الفرع الثاني:
 جريمة التعسف في استعمال أموال شركة المساهمة

استعمال الشركة أموال شركة المساهمة بسوء نية جيوظفها في غايات يعلمون أنها مخالفة        
لمصلحتها لأغراض شخصية أج لتفضي  شركة أج مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أج غير 

 .2مباشرة

 أولا:

 أركان جريمة التعسف في أموال الشركة المساهمة

تتكون أركان لريمة التعسف في أموال الشركة المساهمة زلى أركان زامة كباقي الجرائم 
 جركن الخاص. مادي، ركن معنوي ركن شرزي جركن 

 / الركن الشرعي:1
من سنة واحدة إلى  س"يعاقب بالحبمن القانون التجاري زلى أنه  3فقرة  800تنص المادة        

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:022.222دج إلى 02.222خمس سنوات وبغرامة من 

                               
 .74 ،73 . صصمرلع السابق، الريمة زلي لميس، 1 
  .من القانون التجاري  800المادة 2 



 تعديل رأس مال شركة المساهمةحكام أ                                      ل الثانيالفص
 

76 
 

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين يستعلمون عن سوء نية  -
فضيل تأموال الشركة أو سمعتها غي غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها الأغراض شخصية أو ل

 .1شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة"

نستنتج من خلال نص المادة أن المشرع الج ائري بين أن ك  من يقوم باستعمال أموال 
دج أج احدى 200.000دج إلى 20.000الشركة بتعسف لمصالحته الشخصية فإنه يعاقب جبغرامة 

 هاتين العقوبتين.

 الركن المادي:/0

فقرة   840ج 3فقرة  800، 4فقرة  800تناجل المشرع مصطلح الاستعمال في نصوص المواد        
من القانون التجاري، جأساس استعمال أموال الشركة في هذه الحالة يكون إيجابي بمعنى أنه هناك  0

ركة شنقض بقيام الجريمة في زدم تخفيض الألرة التي يتقاضها من الشركة أج في مدة التي كانت ال
 بمعنى أنه نقض بقيام الجريمة ،هذه الحالة إيجابي في جأص  استعمال أموال الشركةزال ة ماليا 

ة ج في الوقت الذي كانت الشركأالتي يتقاضاها من الشركة  الألرةفي حق من امتنع زن تخفيض 
تاركا  صالح الشركة  تعاني فيه زج ا ماليا، كذلك في حق من امتنع زن فسخ زقد إيجار في غير

 .2هابذلك استمرار جضع مالي مضر ب

 / الركن المعنوي:2

اتجاه نية الجاني إلى الأضرار بمصلحة الشركة المساهمة بارتكابه لريمة تعسف في استعمال        
جنلاحظ أن لريمة التعسف في مال شركة المساهمة تحتوي إلى  ،بارتكابهامال شركة مع زلم 

نية المسرين الشركة، جالقصد الخاص يتمث  في الإضرار  زنصرين متمثلة في القصد أي سوء

                               
  من القانون التجاري. 3الفقرة  800المادة 1 
الأشخاص  لرائم) الخاصأحسن بوسقيعة، الولي  في القانون الج ائري . 76ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص 2
 .069ص ، 2002 الج ائر، للنشر،دار هومة  ،2ط، 2ج ،(الأموالالجرائم ضد ج 
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من القانون  800زليه المادة  تبمصلحة الشركة بهدف تحقيق المصلحة الشخصية جهذا ما نص
 .1التجاري 

 / صفة الفاعل:2

إن المشرع الج ائري قد بين صفة فاز  في لريمة التعسف في مال شركة المساهمة من        
بإدارتها أج  ن من قانون التجاري جهم رئيس شركة المساهمة أج القائمو  3رة فق 800خلال المادة 

، فإذا كان خارج هؤلاء الأشخاص المحددين في نص المادة فلا تعتبر لريمة  2مديرجها العامون 
 .3ب  تعتبر لنحة أخرى كالسرقة مثلا ،التعسف في أموال شركة

 ثانيا:

 صور التعسف في استعمال أموال الشركة

 نجد أن لريمة التعسف في استعمال أموال الشركة كثيرة نذكر منها:       

إذ قضت في هذا الصدد محكمة النقض الفرنسية في  ةاستعمال زقارات الخاصة بالشرك -
 بأن استعمال أموال الشركة. 00/0/0968قرارها المؤرخ في 

يمة لر  تحوي  زبائن الشركة، حيث فضت محكمة النقض الفرنسية بأن ك  من يرتكب -
ها إلى شركة سيرأالشركّة الذي يحول ال بون الرئيسي للشركة التي  لأموالالتعسفي  الاستعمال

ن إزلاالتي كانت زلى جشك  الأجلىفي نشاط الشركة الاستمرار أخرى التي أنشأت بهدف 
 .00/06/09934إفلاسها، جهذا في حكمها الصادر بتاريخ 

 

                               
  .من القانون التجاري  800المادة 1 
  .من القانون التجاري  3الفقرة  800المادة 2 
 .72الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  3
 .77، صالسابق لمرلعا ريمة زلي لميس، 4
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 الفرع الثالث:
 متي الأرباح الصورية والتعسف في استعمال أموال الشركةالجزاءات المقررة لجري

تحرك الدزوى العمومية زند ارتكاب الفاز  أحد لريمتين توزيع في الأرباح الصورية جلريمة        
الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المساهمة فعلى القاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبات 

 .1 ائية أج مدنيةالمقررة فتكون إما زقوبات ل
 أولا:

 العقوبات الجزائية

يحكم في العقوبة الج ائية لمرتكبي الجريمة الأرباح الصورية جلريمة التعسف في الحكم        
دج إلى 20.000بالسجن بحيث يحكم بالحبس من سنة جاحدة إلى خمس سنوات جبغرامة من 

 .2رة جمديرجها العامون دج ك  من رئيس الشركة المساهمة جالقائمون بالإدا200.000

 ثانيا:
 العقوبات المدنية

تتمث  الدزوى المدنية في لريمة توزيع الأرباح جالاستعمال التعسفي المطالبة بالتعويض زن        
إذ يلت م  ي ، فيمكن التعويض بشك  مادي أج معنو 3الأضرار النالمة، فالتعويض هو ل اء المسؤجلية

ئيس شركة المساهمة إلى مديرها بتعويض الشخص المعنوي زن المسيرين المرتكبين للجريمة من ر 
 .4الأضرار التي لحقت به

 
 

                               
 .78ريمة زلي لميس، المرلع السابق، ص  1
  .من القانون التجاري  800المادة 2 
 .73الفيلف حليمة، المرلع السابق، ص  3 
، يتضمن قانون الإلراءات الج ائية، ج ر ج ج، 0966لوان  08، مؤرخ في 022-66رقم مر أمن  3المادة  أحلتنا 4

 ، معدل جمتمم.0966لوان  09صادر في  47زدد 
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 خلاصة الفصل الثاني:  

تعتبر من العناصر الأساسية التي تضمن  ييعتبر رأس المال ضمانا لشركة المساهمة فه
ي تعدي  ف استقرار الشركة جنجاحها، حيث إذا قام مسيرج الشركة بوالباتهم جالت موا حدجد سلطتهم

رأس مال شركة مساهمة فلا تقع مسؤجلية زليهم، جإذا زمدجا إلى العبث جالغش جتجاجزجا حدجد ما 
نص زليه القانون، كانوا مسؤجلين جلهذا نجد أن المشرع قد أجلى حماية جرتب ل اءات مختلفة في 

 حالة المخالفة نظرا لاهتمامه المبالغ بالشركة المساهمة.
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من  622المادة في  خول المشرع الج ائري أن  ن خلال دراستنا لهذا الموضوع نستنتجم
ة للتصرف باسم الشركة، لهذا الحد أجلى حمايالقانون التجاري بمولبها لمجلس الإدارة سلطات جاسعة 

جنص قوازد  جتخفيضه ليتم زيادة رأس المال تعتبر حماية للمساهمين جالدائنين من لانبخاصة التي 
 لرقابة الخارلية.ا

أن يبقى  فيجب ،أنه لا يمكن تعديلهيقضي زلى مبدأ ثبات رأس مال شركة المساهمة يقضي 
أزطى فقد  ،إذا توفرت أسباب لدية تدفعها للقيام بذلك لكن إستثناءا ثابتا زلى مدى حياة الشركة

أ المساهمة فتلجالمشرع الج ائري للجمعية العامة غير العادية جحدها حق تعدي  رأس مال شركة 
بهدف توسيع نشاطها تموي   إضافية الشركة المساهمة إلى زيادة رأس مالها للحصول زلى أموال

مشاريع لديدة، جكذا تجنب الازتماد الكبير زلى القرجض البنكية جتجنب الضغط المالي ال ائد زلى 
ى أسباب مال، إضافة إلالشركة جالحفاظ زلى استقلاليتها المالية جتحسين نسبة الديون إلى رأس ال

الضبط جكذلك الخوصصة حيث يتم من خلالها نق  رأس مال الشركة العمومي إلى ملكية الخاصة 
 ب يادته مع فتح المجال للاكتتاب فيه.

تخفيض رأس مال شركة المساهمة قد يكون لتحسين هيك  رأس المال، جذلك زملية زن أما 
ع حسين نسبة الديون إلى رأس المال بإضافة إلى استرلامن خلال تقلي  الديون المرتبطة بالشركة جت

ئر جقد يكون في حالة تعرض الشركة إلى خسافسها مع الإمكانيات المتاحة لها جأن تضبط ن ،مكانتها
فبإمكانية للهيئة العامة غير العادية لجوء إلى زملية تعدي  جذلك  ،جإلى تدهور الوضع المالي للشركة

"تقرر من القانون التجاري الج ائري أن:  702هذا ما نصت زليه المادة بقيام بتخفيض رأسمالها ج 
الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، التي يجوز لها أن تفوض لمجلس الإدارة أو 

لها بأي حال من  زلمجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه. غير أنه لا يجو 
 ة بين المساهمين."الأحوال أن تمس بمبدأ المساوا

 جالتوصياتارستنا لهذا الموضوع من ك  لوانبه نستخلص منه زدد من النتائج د خلالمن  جزليه
:كالتالي هيج   
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 أ/النتائج:

 أص  في رأس مال الشركة ثابت جلا يمكن تعديله إلا بقرار صادر من الجمعية غير العادية. -

دي  جذلك بما يتماشى مع الظرجف المحيطة رأس مال الشركة المساهمة قاب  للتغيير أج التع -
 بالشركة.

رأس مال شركة المساهمة هو زرضة التعدي  سواء بال يادة أج التخفيض جذلك بما يتوافق الظرجف  -
 التي تعتري الشركة.

تتم  تالحالاأنه في بعض الشركة الى برغبة  الأحيانزملية تعدي  رأس المال تكون في غالب  -
قتها س مالها في حالة لحتخفيض لرأما فرضه القانون زلى شركة المساهمة من بقوة القانون جهو 

 جالتي الاقتصاديخسائر بلغت الى أق  ربع رأس مال شركة المساهمة، أج بمناسبة زمليات الضبط 
 .غالبا ما يفرض القانون زلى شركات المساهمة زيادة رأسمالها

ل شركة المساهمة من أي تلازب سواء في مرحلة المشرع الج ائري أضفى حماية قانونية لرأس ما -
التأسيس أج في مرحلة سير الشركة جقرر زقوبات صارمة تص  إلى خمس سنوات حبس في حالة 

 خرقهم للنصوص التي تحكم تأسيس رأس مال جالتغييرات التي تطرأ زليه جقوازد حفظه.

 :التوصياتب/

ي جضعه المشرع لا يتماشى مع الظرجف نجد أن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة الذ -
الاقتصادية جكذلك المشرجزات الاقتصادية التي تمارسها الشركة، كما أنه لا يحقق جظيفة الضمان 

 التي جلد لأللها، لذلك لابد من إزادة النظر فيه جالرفع منه.

نظيمية تتحديد أسباب زيادة رأس مال شركة المساهمة بصفة جاضحة جبمولب نصوص قانونية أج  -
حتى لا تمنح لمسيرها فرصة التلازب في أموال الشركة، لأن منح حرية مطلقة يمكن أن يؤدي الى 
اتخاذ أسباب غير لادية لعملية ال يادة في رأس المال يترتب زنها المساس بأموال الشركة بصفة 

 زامة، جالحماية القانونية لها بصفة خاصة.
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  من لريمتي التعسف في استعمال أموال الشركة جتوزيع تع ي  العقوبات الاصلية المقررة لك -
 .الأرباح الصورية بعقوبات تكميلية

إن المشرع الج ائري نص زلى مسؤجلية مسيري الشركة المساهمة جهذا زند قيامهم بمخالفة   -
 القوازد جالأحكام التنظيمية المتعلقة بعملية التعدي  في رأس مال الشركة، حيث فص  في المسؤجلية
الج ائية بمولب نصوص خاصة في القانون التجاري، جفي المقاب  المسؤجلية المدنية المقررة لمسيري 
الشركة لا نجدها إلا في الأحكام العامة المنصوص زليها في القانون المدني لذا زلى المشرع أن 

ن إحالتها لا مينظم أحكام خاصة بالمسؤجلية المدنية لمسيري شركة المساهمة في القانون التجاري بد
 إلى أحكام القانون المدني.
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I. :باللغة العربية 
 الكتب: -أولا

ة، الولي  في القانون الج ائري الخاص، لرائم الأشخاص جالجرائم ضد أحسن بوسقيع .0
 .2002، دار هومة للنشر، الج ائر،2الأموال ط

لمساهمة، دراسة مقارنة بين أحمد محمد إسمازي  برج، أحكام رأس المال في الشركات ا .2
 .2003الفقه جالقانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر جالتوزيع، الإسكندرية،

، منشأة المعارف، 2الشركات التجارية، طأحمد محمد محرز، الوسيط في  .3
 .2004الإسكندرية،

ار د ، الشركات التجارية،طراجنة، شرح القانون التجاري باسم محمد ملحم، بسام حمد ال .4
 .2002نشر جالتوزيع، زمان، المسيرة لل

، الموافقة القانونية ديوان 2بلحاج العربي، النظرية العامة للالت ام في القانون الج ائري، ج .2
 .0999المطبوزات الجامعية، الج ائر، 

        ، ديوان2، ط0المدني الج ائري، ج ، النظرية العامة للالت ام في القانون بلحاج العربي .6
 .لجامعية، الج ائر، د. س. نوزات االمطب

لنشر ، دار العلوم ل2بلعيساجي محمد الطاهر، الشركات التجارية، شركات الأموال، ج .7
 .2004جالتوزيع زنابة، 

سعيد يوسف البستاني، قانون الأزمال جالشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيرجت،  .8
2004. 

ة، شركات الأشخاص جالأموال جالاستثمار زبد الحميد الشواربي، موسوزة الشركات التجاري .9
 .2002منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .2000ز ت زبد القادر المحامي، الشركات التجارية، )د.د.ن(، الإسكندرية، .00
العكيلي ز ي ، الشركات التجارية، دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة  .00

 .2002ان، ، دار الثقافة للنشر جالتوزيع، زم3جالخاصة ط
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، ديوان 0زلي زبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الج ائري بالقسم العام، ج .02
 .0992المطبوزات الجامعية، الج ائر، 

 القانون الوضعي جالفقه الإسلامي زلي نديم الحمصي، الشركات المساهمة في ضوء .03
 .2003نشر جالتوزيع، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات جال

، منشورات الحلبي 4، ط2فى، القانون المدني، المسؤجلية المدنية، جالعولي مصط .04
 .2009لبنان،  ،الحقوقية

فتحي ال ناكي، شركة المساهمة في القانون الوضعي جالفقه الإسلامي، دار النفاس  .02
 .2000للنشر جالتوزيع، زمان، 

ة، دار فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، الأحكام العامة جالخاصة، دراسة مقارن .06
 .2002لنشر جالتوزيع، زمان، الثقافة ل

، دار الثقافة للنشر جالتوزيع، زمان، 4فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ج  .07
0997. 

كفاح زبد القادر الصوري، أحكام رأس المال في الشركات، دراسة مقارنة،  .08
 .2000زمان،

 .0999طبازة، القاهرة، ، دار الأمين لل2محمد توفيق سعودي، الشركات التجارية، ج  .09
 .0999جامعية، الإسكندرية، محمد فريد العريني، القانون التجاري، دار المطبوزات ال .20
لعامة في الشركات، شركات مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، )الأحكام ا .20

 .0997ة للنشر، الإسكندرية،شركات الأموال(، دار الجامعة الجديد ،الأشخاص
لع ي  لويحان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركة معن زبد الرحيم زبد ا .22

 .2007مد للنشر جالتوزيع، زمان، دراسة مقارنة، دار الجا، المساهمة الخاصة
 .2000نادية محمد معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الإسكندرية،  .23
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 :الجامعية الأطروحات -ثانيا
تثمر في القيم المنقولة في القانون الج ائري، رسالة أيت مولود فاتح، حماية الادخار المس .0

ولود لامعة م كلية الحقوق ج العلوم السياسية، تخصص القانون،العلوم، دكتوراه في 
 .2002معمري، تي ي جزج، 

تغربيث رزيقة، النظام القانوني للقيم المنقولة، أطرجحة مقدمة لني  شهادة الدكتوراه في  .2
ة الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة مولود معمري، تي ي العلوم تخصص القانون، كلي

 .2009،جزج
زثمان لعور، الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة في التشريعين الج ائري جالفرنسي،  .3

عة بن لام كلية الحقوق جالعلوم السياسية، تخصص القانون الخاص، رسالة مالستير،
 .2006زكنون، الج ائر، 

شركة المساهمة، أطرجحة لني  شهادة دكتوراه، تخصص قانون  مصطفاجي أمينة، رأسمال .4
 .2020، 0، لامعة الج ائرج العلوم السياسية ية الحقوق أزمال، كل

 :مذكرات الماستر -ثالثا
الضوابط القانونية لتعدي  رأسمال شركة المساهمة، بلعباس سمير، بن خلي  إسمازي ،  .0

، اسيةيجالعلوم الس زمال، كلية الحقوق لني  شهادة الماستر، تخصص قانون الأ   مذكرة 
 .2020، المسيلة ،بوضيافمحمد لامعة 

النظام القانوني للأموال الخاصة في شركة المساهمة، حدبون سفيان، بن قلية حواس،  .2
مذكرة لني  شهادة الماستر، تخصص قانون أزمال، كلية الحقوق جالعلوم السياسية، 

 .2020جرقلة، ،امعة قاصدي مرباحل
 الماستر،فية مالك، دجراري بلال، رأسمال شركات المساهمة، مذكرة لني  شهادة بوزا .3

العام للأزمال، كلية الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة زبد الرحمان  القانون  تخصص
 .2007بجاية،  ،ميرة



 قائمة المراجع 
 

88 
 

 ساهمة، مذكرة لني  شهادة الماسترريمة زلي لميس، النظام القانوني لرأس مال شركة الم .2
امعة العربي بن مهدي، أم كلية الحقوق جالعلوم السياسية، ل ،ن أزمالتخصص قانو 

 .2006 البواقي
 ساهمة، مذكرة لني  شهادة الماسترتعدي  رأسمال شركة المهارجن دزو، صايت توفيق،  .2

حمان الر ، لامعة زبد جالعلوم السياسية تخصص القانون الخاص الشام ، كلية الحقوق 
 .2003ميرة، بجاية، 

القانوني ل يادة رأس مال شركة المساهمة، مذكرة مكملة لني  شهادة  ليمة، النظامف حالفيل .6
، كلية الحقوق جالعلوم السياسية، لامعة محمد الصديق الماستر، تخصص قانون زام

 .2022، بن يحيي، ليج 
 المقالات العلمية: -رابعا

 لديدة مناهمة زن طريق تقديم حصص أمينة مصطفاجي، " زيادة رأسمال شركة المس .0
 06 ،02، زدد27، المجلد 0، لامعة الج ائرمجلة التواص طرف المساهمين"، 

 .20-34ص ص. ،2020نوفمبر 
 يلي امجلة إ، "لمسيري شركات المساهمةالمدنية المسؤجلية  "بوبريمة زادل، فرشة كمال، .2

، 2020ديسمبر 02، 02، زدد06 ، لامعة برج بوزريرج، المجلدللبحوث جالدراسات
 .227 -236ص ص.

ث مجلة إيلي ا للبحو ، "النظام القانوني ل يادة رأس المال شركة المساهمة "العمري خالد،  .3
، 06جلدم، الالمرك  الجامعي المقاجم الشيخ أمود بن مختار إيلي ي ، جالدراسات

 .320 - 300، ص ص.2020ديسمبر 02، 02زدد
، "ال شركة المساهمة" الإطار العام لتخفيض رأس مزمارجش سميرة، فنيش بدر الدين، .4

، 07لدالمج ،2لامعة سطيف تاذ الباحث للدراسات القانونية جالسياسية،مجلة الأس
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 ملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص:

ضمان الوحيد جالفعلي لدائني شركة المساهمة إذ يتمي  بالثبات، لكن أزطى المال اليعد رأس 

ن شرجط م ،زليه القوازد القانونية المشرع للمؤسسين الحق في تعديله جذلك في حدجد ما نصت

 جأسباب دفعت إلى ذلك جفي حالة مخالفة هذه الأحكام القانونية في تعدي  يترتب زلى مسيري الشركة

 مسؤجلية مدنية جمسؤجلية ل ائية.

 شركة المساهمة، رأس المال، زيادة رأس مال، تخفيض رأس مال. الكلمات المفتاحية:

Résumé : 

Le capital est considéré comme la seule et unique garantie effective 

par les créanciers des sociétés par actions. Cela est motivé par son 

caractère stable. Cependant, le législateur a donné le droit aux chefs 

d’entreprises de le modifier dans les limites et les conditions stipulées par 

les règles juridiques motivant une telle modification. Et en cas de non-

respect de ces dispositions légales, les chefs d’entreprises engagent leurs 

responsabilités civiles et pénales. 

Mots clés : Société par actions, Capital, Augmentation de capital, 

Réduction de capital. 

 


